
 

 

 

 مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�الماس������العلوم��قتصادية

 تخصص:�اقتصاد�نقدي�و�ن�ي

  

  

  

  

  

  
  
ـــراف تحت�������������������    الطالبت�نإعـــداد���    إشـ

      د.أوصيف���ضر            ����������     بكري�أحلام���

     أحمد�سلمى���

                                                             

  

  

 2018/2019: السنة�الدراسية

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique Populaire  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
  

  

  
    

 Université Mohamed Boudiaf - M'sila  بالمسيلة -جامعة�محمد�بوضياف�

 �لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��

  

Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et Sciences de gestion. 

  Département des Sciences Economiques قسم�العلوم��قتصادية

                                    .......................رقم:�.......

                                  

  أعضاء���نة�المناقشة:

  رئ�سا  المسيلة�-جامعة�محمد�بوضياف  أستاذ�محاضر�(أ)  أمحمد�بن�البارد.�

  رفا�ومقررامش  المسيلة�-جامعة�محمد�بوضياف  أستاذ�محاضر�(أ)  د.���ضر�أوصيف

ــــــــال�ز�تـــو�يد.� ـ ــ ـ ــ   مناقشا  المسيلة�-جامعة�محمد�بوضياف  أستاذ�محاضر�(أ)  كمــ

الجزائر خلال  فيأثر التوسع في الانفاق العام على التضخم 

  )2016-2000الفترة (



  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  بطاعتك إلا النهار يطيب بشكرك....ولا إلا الليل يطيب لا إلهي

  برؤيتك إلا الجنة تطيب ولا بعفوك..... إلا الآخر تطيب ولا بذكرك....... إلا اللحظات تطيب ولا

  ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان والتفاني  إلى المتواضع جهدي اهدي

  "أمي الحبيبة" حفظها اومن كان دعائها سر نجاحي   بسمة الحياة وسر الوجودإلى  

  إلى من كلله ا بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 

  ّ"والدي العزيز" حفظه ا ورعاه

  إلى من أرى التفاؤل بعينيهم والسعادة في ضحكتهم 

  إخوتي: ثامر، وفاء، عماد، جنان 

رضوان " " حياتي  على  ينطفئ   لم  كمصباح المشاعر حنايا أنار   من  إلى  

"سلمى" تفارقني لا التي ظلي الى  

الدراسة في وزملائي صديقاتي إلى  

  

 

 



 

  الحمد  الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من أوحى بهما ا تعالى ورسوله

  إلى من أفتخر واقتدي بأدبه إلى الذي شق طريق نجاحي  

  بة الرب ومنارة البيتإلى أغلى إنسانة إلى مثال الحب والوفاء وه

  إلى التي جعل ا الجنة تحت قدميها، إلى أمي الحبيبة أطال ا، في عمرها وحفظها  

  إلى من تعب وضحى من أجل وصولي لهذه المرحلة

  إلى الذي كابد الشدائد وكان عرق جبينه منير دربي 

  إلى أبي الغالي حفظه ا  

  إلى من كانوا رفقاء دربي 

  حفظهم ا ال ، حسام، أمين ، سهير ، أسماء  جم إلى إخوتي 

  إلى من شاركتني حلاوة ومرارة هذا العمل " أحلام"

  إلى صديقاتي وزملائي في الدراسة 

  إلى كل من علمني حرفا في مسيرتي الدراسة

  إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

 

 



 
 

  

  

 

  العمل هذا لإنجاز وفقني أن وأشكره ا أحمد شيء كل وقبل أولا               

  وبعد  

  الجميل والعرفان الكبير التقدير و الجزيل بالشكر أتقدم

  "لخضر أوصيف" الدكتور المشرف ستاذالأ إلى

 العمل هذا متابعة في جهد من بذله ما على

   البحث هذا إنجاز في عونا لنا كانت علمية وتوجيهات نصائح من قدمه وما  

 شجعوني الذين كل أشكر أن يفوتني لا كما

  بعيد أو قريب من وساعدوني  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رس المحتوياتــــــــــــــــــــــــــفه

  



 المحتويات فهـــــــــــــرس

 

  المحتويات فهــــــــــــــــرس

  الصفحة  المحتويات

     إهداء

    شكر وعرفان

    فهرس المحتويات

    قائمة الجداول والأشكال

  06- 02  مقدمة 

   والتضخم العام للإنفاق النظري الإطارالفصل الأول: 

  08  تمهيد

  09  ............................................................ماهية الإنفاق العام المــــــبحـث الأول:

ــطلب الأول ــهوم الإنفاق العام و المـــــ   09  ...................................................عناصره: مفـــــ

ــــعامالــــمطــلب الـــــــثاني ـــ ـــــــــ ـــــ   10  ......................................................: أهداف الإنفاق ال

  11  ..................................................: ظاهرة تزايد الإنفاق العام وأسبابهالمطلب الثالث

ـــوابط الإنفاق الــــعام ومحـــدداتــــــــــه المــــــطلب الرابع    14 ..............................................: ضـــ

ــتضخم ــــ ـــاهية الــــ ــــ   18  ........................................................... الـــــــمبحث الثاني: مــ

  18  ................................................... هأنواعو تعريف التضخم المطلب الأول: 

  20  .........................................................ضخمالآثار الاقتصادية للتالمطلب الثاني: 

  21  .............................................أسباب التضخم وطرق معالجتهالمطلب الثالث: 

  24   .................................................. النظريات المفسرة لظاهرة التضخمالمطلب الرابع: 

  29  ......................... دور سياسة الانفاق العام في تحقيق المستوى العام للأسعارالمطلب الخامس: 



 المحتويات فهـــــــــــــرس

 

  31  خلاصة الفصل

  الجزائر في التضخم على العام الإنفاق في التوسع أثر دراسةالفصل الثاني: 

  32  :تمهيد

ـــ  2000المبحث الأول: واقع التضخم في الجزائر خلال الفترة    33  ........................ 2016ـ

  33  .......................................................أسباب التضخم في الجزائر  المطلب الأول:

  38  .........................................................آثار التضخم في الجزائر  المطلب الثاني:

ـــ 2000التضخم في الجزائر خلال الفترة ( تطورالمطلب الثالث :   41  ............................)2016ــ

ــ2000المبحث الثاني: دراسة النفقات العامة في الجزائر(   44  .............................) 2016ـ

  44  ............................................. ية لسياسة الإنفاق العامالبرامج التنمو  المطلب الأول:

  52  ..................................................تصنيف النفقات العامة في الجزائر  :ثانيالمطلب ال

  54  ................. )2016ــــ 2000تطور وتحليل الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة( :لثالمطلب الثا

  57  ................................................. المبحث الثالث: علاقة الإنفاق العام بالتضخم

  57  ......................................... أثر الإنفاق العام على التضخم في الجزائر :ولالمطلب الأ

  59 ...............................................اربة التضخم دور الإنفاق العام في مح المطلب الثاني:

  61  خلاصة الفصل

  63  الخاتمة العامة

  66  قائمة المراجع

  

  



 

 

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مة الجداول ـــــــــــقائ

  



 جداولال قـــــــــــــــائمة..............................................................................

 

 

  الجداول قائمــــــــــــــــــــــــــة

  الصفحة  العنوان الرقم

  35    .......... 2015-2001 الفترة خلال الجزائر في النقدية الكتلة تطور 2-1

  41  .....)2016 ــــ2000( الفترة خلال الجزائر في التضخم معدلات تطور  2-2

 الإنعاش برنامج قبل الجزائري قتصادللا الكلية المؤشرات أهم  2-3

  .....................................................الاقتصادي

45  

  46  ................2004 ــ 2001 الاقتصادي الإنعاش برنامج مقومات  2-4

  49  ....................الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج مضمون  2-5

  51  .....................................الاقتصادي النمو توطيد برنامج  2-6

  54  ......2016 – 2000 الفترة خلال الجزائر في العام الإنفاق تطور تحليل  2-7

  58  ..2016- 2000 الفترة خلال الجزائر في التضخم على العام الإنفاق تأثير  2-8

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مة الأشكالـــــــــــقائ

  



 الأشكال قائمـــــــــــــــــة.................................................................. 

 

  شكالالأ قائمة

  

  

  

  

  

  

ـــــــــوان   الرقم ــــ ــــ   الصفحة  العنــــ

  24 ............................................................. نظرية جذب الطلب  1-1

  26 ......................................................نظرية دفع التكاليف للأسعار  1-2

  27 ................................................................... نظرية التسارع  1-3

  36  ..................... 2015-2001 الفترة خلال الجزائر في النقدية الكتلة تطور  2-1

  42  .................2016 – 2000 الفترة خلال الجزائر في التضخم معدلات تطور  2-2

  47  .............................2004 ــ 2001 الاقتصادي الإنعاش برنامج مقومات  2-3

  49  ................................ الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج مضمون  2-4

  55  ...............2016 -  2000 الفترة خلال الجزائر في العام الإنفاق تطور تحليل  2-5

  59  ..........2016-2000 الفترة خلال الجزائر في التضخم على العام الإنفاق تأثير  2-6



 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دمةــــــــــــــــــــمق

 



 ...............................................................................مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمة

 

 
2 

  تمهيد -1

لقد عانت الجزائر من اختلال في الاقتصاد الكلي الناتج عن مخلفات الفترة الاستعمارية، والجزائر كغيرها من 

جاهدة الى مواكبة التطور الحضاري الذي شهده العالم، حيث تعرض النشاط الاقتصادي الى بعض الدول الأخرى تسعى 

التقلبات بين حالات الانتعاش من جهة وحالات الانكماش من جهة أخرى، والتي تؤدي بدورها الى ازمة من التضخم. 

ية الكلية التي يمكن استخدامها لمعالجة وتعد السياسات النقدية والمالية احدى اهم عناصر منظومة السياسات الاقتصاد

  ظاهرة التضخم.

تتعلق بالجوانب  مختلفة، بأوجهحيث يعتبر التضخم من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها اقتصاديات الدول 

شبعة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وهو من اكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا، فهي متعددة الابعاد ومت

أسبا�ا واثارها، وكذا طرق الجوانب، حيث يوجد هناك جدل كبير بين الاقتصاديين في تحديد تعريف لهذه الظاهرة ومعرفة 

معالجتها، ولعل اهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة في الوقت الراهن للتقليل من هذه الظاهرة او معالجتها هي سياسة 

  الانفاق العام.

لبلوغ أهدافها، والوسيلة التي تتيح للحكومة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة  التي تعتبر أداة

تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة دورها كمتدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والجزائر �ذا الصدد 

تحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي خاصة جوانب تعتمد على الانفاق العام باتجاهيه الانكماشي والتوسعي من اجل 

الاستقرار السعري والنقدي فقد يؤدي الانفاق الى ظهور ضغوط تضخمية في الاقتصاد، كما قد يكون تأثير ضعيف على 

مستوى العام للأسعار فإذا كان الانفاق �دف تقليل الدين العام يكون تأثير ضعيف على المستوى العام للأسعار 

  ك ان المعرفة المستقبلية لمستوى التضخم تساعد كثيرا على بعض المخلفات السلبية الناتجة عنه.ولاش
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   الإشكالية -2

  مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

  ؟2016 – 2000خلال الفترة  كيف يؤثر الانفاق العام على التضخم في الجزائر

   الأسئلة الفرعية -3

  الرئيسية جملة من التساؤلات الفرعية يمكن حصرها فيما يليويندرج تحت الإشكالية 

 ماهي الأسباب التي تؤدي الى تزايد او زيادة الانفاق العام؟  

 ما نوع العلاقة بين الانفاق العام والتضخم؟  

  ةفرضيات الدراس -4

  على السؤال الرئيسي وكذا التساؤلات الفرعية يمكن صياغة اهم الفرضيات في: وللإجابة

  لانفاق العام عنصر مهم في السياسة الماليةا  

 تؤدي سياسة التوسع في الانفاق العام الى تزايد في معدل التضخم  

  أهمية الدراسة -5

، بحيث يجب التوفيق بين تتمثل أهمية البحث من خلال ابعاده وتأثيراته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

  على معدلات التضخم من جهة أخرى. التوسع في الانفاق العام من جهة والمحافظة

  هداف الدراسةأ -6

  نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:

 .التعرف على أليات الانفاق العام وعناصره  

 .التعرف على النظريات المفسرة للتضخم  

 .محاولة تحديد العلاقة بين الانفاق العام والتضخم  

  حدود الدراسة -7

 الدراسة فيما يلي :تتمثل حدود 

 :يالجزائر الاقتصاد  تتمثل في  الحدود المكانية.  

 :2016الى  2000تشمل الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من  الحدود الزمانية.  
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  أسباب اختيار الموضوع -8

 :الاسباب الذاتية  

  .قناعتنا بأهمية هذا الموضوع ومدى حساسيته في صفوف الدارسين  

  الاستطلاع للتعرف على الجديد والاكتشاف خاصة فيما يتعلق بأثر الانفاق العام على التضخم في الرغبة وحب

  الجزائر.

  العام والتضخم. بالإنفاقميلنا الى المواضيع والظواهر التي لها علاقة  

 :الأسباب الموضوعية  

  الانفاق العام على التضخم في الجزائرمحاولة تشخيص مدى اثر.   

  مما يدفعنا الى التعميق اكثر وزيادة الخبرة(المعرفة)اتساع الموضوع.  

   حداثة الموضوع المدروس واهميته العلمية وارتباطه بالواقع المعاش حاليا.  

 نفاقية.لذلك من خصوصيات تنعكس على السياسة الإ اعتماد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وما  

  مناهج الدراسة -9

  المنهج المزدوج الذي يخدم موضوع بحثنا ويتمثل في:اعتمدنا في دراستنا على 

 :الجوانب النظرية المتعلقة بالإنفاق العام والتضخم.وهذا لإيضاح وإبراز  المنهج الوصفي  

 لدراسة الجانب التطبيقي من خلال تحليل المعطيات للاقتصاد الوطني وكذلك تحليل نتائج  :لتحليليالمنهج ا

  الدراسة من خلال الاعتماد على الإحصاء من خلال الرسوم البيانية 

  صعوبات الدراسة - 10

  ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع تجلت لنا اهم هذه الصعوبات والتي تمثلت في:

  والتي تبين اثر الانفاق العام على التضخم.قلة المراجع المتخصصة في صلب الموضوع  

 .نقص البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، خاصة معدلات الانفاق العام في الجزائر  
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  هيكل الدراسة

  تم تقسيم الدراسة الى فصلين بالإضافة الى المقدمة والخاتمة:

نفاق العام والتضخم، لإالمفاهيمي للدراسة، والذي كان بعنوان الاطار تم التطرق فيه الى الجانب النظري ل الفصل الأول:

ماهية الانفاق العام، اما المبحث الثاني تحت عنوان مفاهيم حول وقسم هذا الفصل الى مبحثين، المبحث الأول بعنوان 

  التضخم.

الانفاق العام على التضخم في الجزائر  انعكاساتتم التطرق فيه الى الجانب التطبيقي والذي كان بعنوان  الفصل الثاني:

ضخم في ، وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث، المبحث الأول تحت عنوان واقع الت2016-2000خلال الفترة 

العام في الجزائر خلال الفترة  للإنفاقليلية ، اما المبحث الثاني كان بعنوان دراسة تح2016-2000الجزائر خلال الفترة 

  .وان علاقة الانفاق العام بالتضخم، اما المبحث الثالث تحت عن2016- 2000

  دراسات سابقة:

 اثر الانفاق العام على التضخم النقدي في الجزائر خلال الفترة منبن البار امحمدو  دراسة سنوسي علي ، 

تمحورت إشكالية  ،2016، الجزائر، ادرار، جامعة 37دراسة قياسية، مجلة الحقيقة، العدد  2012الى  1980

 ،2012الى  1980هذه الدراسة حول ما مدى تأثير الانفاق العام على التضخم النقدي في الجزائر خلال الفترة 

 1980ضخم النقدي في الجزائر خلال الفترة وقد هدفت هذه الدراسة الى تحليل وقياس اثر الانفاق العام على الت

   :ليهاإوالوقوف على طبيعتها، ومن اهم النتائج المتوصل  2012الى 

  العام على التضخم في الجزائر. للإنفاقوجود تأثير واضح  

  السلاسل الزمنية المستخدمة في الدراسة، يلاحظ ا�ا كانت غير مستقرة في المستوى لاستقراريهبالنسبة لاختبار 

  ومستقرة في الفرق الأول.

  دلت اختبارات نموذج تصحيح الخطأ على ان معامل حد تصحيح الخطأ يحمل إشارة سالبة ومعنوي حيث ان

  . )%42الانحراف الفعلي التضخم عن التوازن يصحح كل سنة بمقدار(

 2011-2005آثار تطورات النفقات العامة في مستويات الاسعار خلال المدة  خليل اسماعيل ابراهيم، دراسة ،

ا�لة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، وتمحورت إشكالية هذه الدراسة حول ضخامة النفقات العامة في ظل 

ر، وقد هدفت هذه ضعف الرقابة على حسن استخدامها مما يتنج عنه آثار سلبية من أهمها تزايد المستوى للأسعا

الدراسة إلى تتبع تطورات النفقات العامة خلال مدة البحث وعلاقة تلك التطورات بالتطورات التي تحصل في 

   المستوى العام للأسعار.



 ...............................................................................مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمة
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  ومن أهم النتائج المتوصل إليها :

 الاقتصاديين والسياسيين قطب اهتماما كبيرا من المحللين تالتي تس اتضح أن النفقات العامة هي إحدى المتغيرات

 لما لها من انعكاسات على متغيرات أخرى.

  أسياسية أهمها القدرة السيادية للدولة وإجمالي الايرادات العامة. المتغيرات تعتمد على العامة النفقات أن اتضح 

 مذكرة ماجستير، ، 2012-1988 مي على معدلي البطالة والتضخمو ، أثر الانفاق الحكدراسة مقراني حميد

، وتمحورت اشكالية هذه الدراسة حول أثر الانفاق الحكومي 2015بومرداس، –اقتصاد كمي، جامعة محمد بوقرة 

على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر، وقد هدفت الي تحليل ظاهرة البطالة في الجزائر ومعرفة أثر الانفاق الحكومي 

ة السياسة المالية في الجزائر باستخدام أداة الإنفاق الحكومي في إبراز أهميتها،  عليها وعلى معدل التضخم وتقييم فعالي

 كما توصلت هذه الدراسة إلى: 

 .وجود علاقة طردية ضعيفة بين الانفاق العام ومعدل التضخم في الجزائر 

  ج شعاع الانحدار عدم قدرة نماذج الانحدار الخطي البسيط على تفسير الظواهر الاقتصادية الكلية مقارنة بنماذ

 الذاتي.

 .يعتبر مشكل المعطيات الاحصائية في الجزائر أكبر هاجس يواجه المختصين في مجال القياس الاقتصادي 

 

  

  

 



  

  

  

  

  الأول لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 الإطار النظري الإنفاق العام 

 والتضخم
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ــيد   تــــمـهـ

تطور وتوسع مهامها، وزيادة نفقا�ا  إلىمتدخلة في النشاط الاقتصادي  إلىأدى تحول الدولة من حارسة 

 أثرالعامة، إذ يعتبر الإنفاق العام إحدى أهم المعايير المستعملة في قياس حجم تدخل الدول في النشاط، كما له 

التضخمية ظهور  إلىبارز على مجمل النشاط ألاقتصادي خاصة جوانب الاستقرار النقدي والسعري، فقد يؤدي 

  في الاقتصاد.

وهدفنا في هذا الفصل هو إظهار مختلف المفاهيم المتعلقة بالإنفاق العام والتضخم، حيث تطرقنا في 

التطور الانفاق العام وتزايده ، أما  إلىماهية الانفاق العام وضوابطه وأهم محدداته وكذلك  إلىالمبحث الاول 

  والنظريات المفسرة له. المبحث الثاني فسنتناول فيه مفهوم التضخم 
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  العام الإنفاقماهية  :ث الأولـبحــــــالم

التي تستعملها الدولة في  والأداةالمتغيرات الاقتصادية المهمة  إحدىكو�ا   إلىالنفقات العامة  أهميةتعود   

 تأثيرا�اولتبسيط الدور الذي تلعبه النفقات العامة في الاقتصاد الوطني من خلال  ،إليهاالتي ترمي  الأهدافتحقيق 

 إلى أدتالتي  أسباب أهمالمفاهيم للنفقات العامة وتوضيح  أهم إلىتحليلي  أسلوبالمتواصلة سوف نتطرق في 

  عامةالضوء على ظاهرة ازدياد النفقات ال وإلقاءالضوابط والمحددات  أهمظهوره والتركيز على 

ــطلب الأول: مفـــــــهوم الإنفاق العام و    عناصرهالمـــــ

  مفهوم الإنفاق العام أولا:

  التعاريف الخاصة بالإنفاق العام نذكر منها: هناك العديد من

"مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها في شكل كمية معينة من المال خلال  التعريف الأول: الإنفاق العام

  1إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة"ـ فترة زمنية معينة، �دف

ختلفة وزارا�ا المسطة إدار�ا، مؤسسا�ا هيئا�ا و "مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة بوا هو التعريف الثاني:

  2 لإشباع حاجات العامة "ـ

" مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجة من الحاجات التعريف الثالث: أو هو

  مجمل ما هو تحت وصاية الدولة من أموال. أنهومما سبق يمكن تعريف الإنفاق العام على  3،العامة"

  ثانيا: عناصر الإنفاق العام 

  يمكن أن نوجز عناصر الإنفاق العام فيما يلي: 

غ نقدية ثمنا لما تحتاج مبال بإنفاقالعموميون  الأشخاصغيرها من تقوم الدولة و العامة مبلغ نقدي: النفقة   -1

بمشروعات الاستثمارية  للقيامالذي تحتاجه  الأموالخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، وثمنا لرؤوس من سلع و 

  4الثقافية وغيرهاـ ،الاجتماعية ،ح المساعدات المختلفة الاقتصاديةلمن أيضاالتي تتولاها، و 

                                                             
  ـ173، ص2005، الإسكندريةعبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية،  -1

  .122 ، ص2009عمان، ، التوزيعو ، دار صفاء للنشر 1طارق الحاج، المالية العامة، ط- 2
  .105 ص ،2007، دار المسيرة، عمان، 1طمحمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة،  - 3
، لنشاط الاقتصادي، رسالة ماجستير، (غير منشورة)ا أداءالحكومي على  الإنفاقالاقتطاعات الضريبية و  لأثرعلي، دراسة اقتصادية قياسية  جوادي - 4

  . 15ـ14 صص  ،2010، 3علوم اقتصادية، جامعة الجزائر
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لنفقات التي يقوم �ا الأشخاص النفقات العامة تلك ا إعدادويدخل في  :النفقة العامة يقوم بها شخص عام -2

تبر المبالغ التي تنفقها تعو  ، أنظمتهاوتتمثل في الدولة على اختلاف  القانون العام أشخاصنيين وهم المع

 التي لا يشاركها الآمرة باعتبارها ذات سيادة و هي بصدد ممارستها للنشاط العام المعتمد على سلطتالدولة و 

  1.فيها الأفراد

: إن هدف النفقة العامة هو تحقيق الصالح العام للمجتمع حيث ة العامة يقصد �ا تحقيق نفع عامالنفق - 3

يستفيد أفراد ا�تمع بصورة عامة من تلك الخدمة التي تقدمها الحكومة وذلك لان الأموال التي تغطي هذه 

 2لعامة ـللسلطة االنفقات ملك 

  الــــمطــلب الـــــــثاني: أهداف الإنفاق الـــــــــــــــــــــعام

  :يلي فيما إجمالهايمكن  الأهدافتحقيق مجموعة من  إلىالعام  الإنفاق يسعى

الاستثماري  الإنفاقن زيادة أمن خلال فكرة المضاعف التي مفادها  ثرالأهذا  إبرازكن : يمالنمو الاقتصادي - 1

  التالية:. يعبر عن المضاعف بالعلاقة الإنفاقمن الزيادة في  كبرأزيادة الدخل القومي بمقدار  إلىتؤدي 

 _ الميل الحدي للاستهلاك 1/ 1 = المضاعف

فكلما كان الجهاز مرن كلما كان قادر  الإنتاجيالمضاعف على درجة مرونة وتوسع الجهاز  أثرويتوقف 

  .هأثر المضاعف  أنتجعلى التجاوب مع الزيادات المتتالية في الاستهلاك، وكلما 

كأداة لتخصيص الموارد الاقتصادية، ولهذا تعمل   الأسعار: تستخدم الأسعارالعام ومستوى  الإنفاقسياسة _ 2

فقيام الدولة بتأمين بعض الخدمات  رفعا، أوتثبيتا  أوالعام تخفيضا  الإنفاق أداة باستخدامالدول على التأثير عليها 

 أوالمنتجات  ارأسعوتتدخل الدولة عادة عن طريق دعم  ،أسعارهاتخفيض  إلىالاجتماعية كالصحة والتعليم يؤدي 

   3.أسعارهاخفض  إلىالخدمات بما يؤدي 

تقليص حجم الفوارق بين دخول  إلى: تسعى العديد من الدول العام وتوزيع الدخل الإنفاقسياسة  _3

رفع  إلىالعام  الإنفاقا�تمع، لهذا تسعى سياسة  أفرادبين  الأجورالعدالة في  مبدأمحاولة منهم تحقيق  الأشخاص

                                                             

  .15صمرجع سابق،  علي، جوادي 1 - 
  .108ذكره، صمحمود حسين الوادي، مرجع سبق  - 2
  .196 -195ص  ، ص2003لجامعية، الجزائر، السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات ا إلىعبد ا�يد قدي، المدخل  - 3
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مباشرة عن طريق حصولهم على مختلف الخدمات الاجتماعية  المنخفضة، وبصفة غير الإفرادمستوى مداخيل 

  1.بشكل مجاني

  أسبابهو العام  الإنفاقظاهرة تزايد  :لثالمطلب الثا

ديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة االظواهر الاقتصادية التي استرعت انتباه الاقتص أهممن 

الفلسفة  أوالعلاقة بينهما علاقة طردية بحتة، بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي  أن أيالدخل القومي، 

  السائدة فيهاـ الإيديولوجية

اسة متعلقة قام بدر  أن" فانجر"، بعد الألمانيهذه الظاهرة هو الاقتصادي  إلىمن لفت الانتباه  أولو 

 بالنفقات العامة وتزايدها، ترتب عليها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة المالي مع التطور

  الاقتصادي للجماعةـ

ن إكلما حقق مجتمع معين معدلا من النمو الاقتصادي ف  أنهذلك في قانون اقتصادي سمي باسمه مؤداه "تم صياغة و 

العام بمعدل اكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد  الإنفاقبالتالي زيادة الدولة المالي و تتبع اتساع نشاط ذلك يس

  ."الوطنيمن الناتج 

الزيادة في النفقات العامة لا تعني زيادة المنفعة العامة المترتبة عليها بصورة حتمية، كما  أننوضح  أنولابد 

ظاهرية بمعنى زيادة في  أسباب إلىفقد ترجع هذه الزيادة  الأفرادزيادة التكاليف العامة على  إلىلا تؤدى حتما  أ�ا

زيادة في عبئ التكاليف العامةـ وهنا تعتبر  أورقم النفقات العامة دون زيادة في المنفعة الحقيقية للخدمات العامة 

  زيادة النفقات العامة زيادة ظاهريةـ

عة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات وزيادة ففهي تعني حتما زيادة المن قات العامةالزيادة الحقيقية للنف أما

  ـ الاجتماعيةو ويدل ذلك غالبا على ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية  عبئ التكاليف العامة بنسبة معينة،

 أسباب أوظاهرية  أسبابسواء كانت  أسبا�االوقوف على و تفسير هذه الظاهرة وقد حاول الاقتصاديون 

  2:ليالنحو التاسباب على شرح هذه الأ إلى فيما يلي حقيقية، وسنتطرق

  

                                                             
  .31، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، ط - 1
  .62 ـ 61ص  ، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سوزي عدلي ناشد، المالية العامة ـ 2
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ــــــهأ -1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ســــــــبابـ

ــة الأ -1-1 ــــباب الظاهريـ   ســـــ

يقصد بانخفاض القوة الشرائية للنقود هو انخفاض قيمة النقود وانخفاض : انخفاض القوة الشرائية للنقود - 1-1- 1

ارتفاع المستوى العام للأسعار، مما يترتب عليه زيادة في  إلىعلى السلع والخدمات، وهذا يرجع بدوره وحدة النقد 

  النفقات لا يقابلها زيادة في السلع والخدمات.

زيادة عدد السكان أو اتساع مساحة الإقليم: قد يكون سبب ازدياد عدد السكان أو ازدياد مساحة  - 1-2- 1

  الإقليم ومن ثم زيادة الخدمات التي تؤدي للمواطنين كزيادة عدد المدارس والمستشفيات وغيرها.

على الموازنة العامة  أر قد يكون من أسباب زيادة النفقات العامة التغيير الذي يط :تغير الفن المالي - 1-3- 1

كان يدرج �ا صافي الإيرادات والنفقات ثم صار يدرج �ا كافة المصروفات أو -للدولة كأن تختلف طريقة إعدادها 

  تختلف المدة كأن تزيد أو تقل.

ـــــحقيقية -1-2   الأســـــباب الــــــ

الأسباب الحقيقية التي تؤثر على زيادة بعد أن استعرضنا أهم الأسباب الظاهرية للإنفاق العام نتناول أهم 

  الإنفاق العام وهي:

  الأسباب الاقتصادية: -1-2-1

  من أهم الأسباب الاقتصادية التي تؤثر في زيادة النفقة العامة ما يلي:

  لا شك أن نمو الدخل القومي للدولة يساعدها على فرض الضرائب على  :القوميزيادة الدخل

مواطنيها دون تضرر منهم، ونمو الدولة الاقتصادي يفرض عليها من النفقات ما تستطيع أن تواجه �ا 

  بصرف النظر على نظامها الاقتصادي.اما�ا التز 

 على موارد إضافية لتمويل الخزانة  التوسع في إنشاء المشروعات العامة: أدت رغبة الدولة في الحصول

تستطيع  العامة، أو رغبتها في محاربة الاحتكارات الرأسمالية، أو بناء المشروعات الضخمة العملاقة التي لا

  زيادة نفقا�ا العامة. إلىأن يقوم �ا النشاط الخاص 
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 جات الأجنبية، أو وذلك حتى تستطيع تلك المشروعات منافسة المنت :منح إعانات للمشروعات الوطنية

ي يعترض منحها للصمود أمام منافسة تلك المنتجات في الأسواق الوطنية، أو �دف تغطية العجز الذ

  طريقة سير هذه المشروعات.

 في أوقات الرخاء تزداد إيرادات الدولة فيمكنها بالتالي أن تزيد من  :معالجة آثار الدورات الاقتصادية

فتقل إيرادات الدولة ولكن من الصعب على الدولة أن تقل من نفقا�ا نفقا�ا، أما في أوقات الكساد 

  لتخفيف من آثار الركود الاقتصادي.بدرجة كبيرة، بل تمد الدولة يد العون للعاطلين وغيرهم ل

ترتب على تغير الفلسفة العامة للدولة ونموها الاقتصادي واتجاهها نحو التنمية الأسباب الاجتماعية:  -1-2-2

الاقتصادية وإنشاءها للمشروعات العملاقة واتجاهها نحو التصنيع أن تترتب عليه من الناحية الاجتماعية هجرة 

دمات الأساسية كالتعليم المدن، وإنشاء مجتمعات صناعية كبيرة، يلزم لها توفير الخ إلىالعاملة من الريف  الأيدي

والصحة والثقافة، ومنح الإعانات للمسنين والعجزة والفقراء والأرامل وغيرها من النفقات الاجتماعية التي أدت 

  .زيادة النفقات العامة إلى

زيادة النفقات العامة سهولة اقتراض الدولة من الأفراد  إلىمن الأسباب التي أدت الأسباب المالية: _ 3_2_1

أو من دولة مماثلة، وذلك للقيام بالإنفاق العام، مما يترتب على هذه القروض من الفوائد والأقساط من زيادة 

النفقات العامة، كذلك مما يساعد على زيادة الإنفاق العام وجود فائض في الإيرادات أو مال لاحتياطي فيغرى 

 إلىكومة على التوسع في الإنفاق، كما يترتب أيضاً على عدم مراعاة بعض القواعد المالية كقاعدة وحدة الميزانية الح

  .زيادة الإنفاق العام

ية أن تشعبت وظائفها، وازداد بالتالي عدد دأدى تدخل الدولة في الحياة الاقتصاالأسباب الإدارية: _ 4_2_1

خبرة الموظفين تب عليه زيادة النفقات العامة التي تلتزم لمرتبا�م، ومع قلة الموظفين القائمين بذلك، مما يتر 

وازديادهم وسوء التنظيم الإداري وحرص بعض الأحزاب على اجتذاب أنصار لهم كثرت الوظائف التي لا حاجة 

  للدولة �ا وكثرت بالتالي أعباؤها وزادت النفقات العامة.

الإسراف في  إلىشار المبادئ والنظم الديمقراطية أن لجأت الحكومات انت أدى الأسباب السياسية:_ 5_2_1

تحمل  إلىكما تقرر مسئوليتها عن أعمال موظفيها غير المشروعة النفقات حتى تستطيع كسب الرأي العام،  

إهدار كثير من الأموال نتيجة الرشوة  إلىالتعويضات التي يحكم �ا القضاء، وأدت درجة أخلاق موظفيها 



الإطار النظري للإنفاق العام والتضخم النقدي............................................ل الفصل الأو   

 

 

14 

والاختلاس وعدم حرصهم على أموال الدولة وبالتالي زيادة الإنفاق العام، كما أدى زيادة علاقات الدولة الخارجية 

زيادة درجة التمثيل الدبلوماسي والتجاري والاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية ومساعدة الدولة الأجنبية  إلى

   1زيادة نفقا�ا. إلىالصديقة وحركات التحرير 

ــــه  الإنفاقضــــــوابط  :الرابعالمــــــطلب   ــــ   الــــعام ومحـــدداتــ

   :العام الإنفاقضوابط أولا: 

: الأهميةفي غاية  أمرينفان هذا يستلزم تحقيق  ،للحاجات العامة إشباعمن المنشودة منه  الآثارالعام  الإنفاقلكي يحقق     

  المنفعة: ضابط_ 1

ائمين به تحقيق اكبر منفعة ، في ذهن القئماالعام دا الإنفاقيكون الغرض من  أنيقصد بضابط المنفعة   

  المحدثين. أوالتقليديين  الكتاب سواءالضابط قديم في الفكر الاقتصادي ومحل اتفاق بين  هذا. ويعتبر ممكنة

لبعض  أو الأفرادتوجه النفقة العامة للمصالح الخاصة لبعض  إلاويقصد بتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة   

 أن أيضاكما يعني  اجتماعي. أواقتصادي  أوبه من نفوذ سياسي  الآخر، يتمتعونفئات ا�تمع دون البعض 

ضوء  الإنفاق، في أوجهشاملة لتقدير احتياجات كل مرفق وكل وجه من  إجماليةالمرافق العامة نظرة  إلىينظر 

توزع مبالغ النفقات العامة بحيث تكون المنفعة المترتبة  أن أيضا. كما يلزم الأخرى الإنفاق أوجهات المرافق و احتياج

من  الأخرى الأوجهمساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية في  الإنفاق أوجهعلى النفقة الحدية في كل وجه من 

مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية  الإنفاق أوجهجهة، وان تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية في كافة 

. وهذا يعد تطبيقا لقاعدة  أخرى، كالضرائب، من جهة العامة التكاليفبعد دفع  الأفرادفي يد  المتبقيللدخل 

  .زن المستهلكاتو 

في الاعتبار  أخذناما  إذاديدها تثير مشكلة وضع ضابط دقيق لتحديدها، خاصة وفكرة المنفعة العامة وتح  

، مباشرة وغير مباشرة، حاضرة ومستقبلة، مما وغير اقتصادية، ظاهرة وغير ظاهرةمتعددة اقتصادية  أثارللنفقات  أن

  ن كان من الممكن الاسترشاد بعاملين في هذا الصدد إيتعذر معه قياسها على وجه الدقة. و 

  : مقدار الدخل النسبي . الأولالعامل 

                                                             
بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر، دار الفكر الجامعي،  _ هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية  1

  .88 - 86 ص ، ص2007، الإسكندرية، 1ط
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  . الأفراد ي علىالعامل الثاني: طريقة توزيع الدخل القوم

  ضابط الاقتصاد في النفقات:_ 2

حد ممكن. ولذا  أدنى إلاالمنفعة تزيد كلما قلت النفقات  أنهى ي. فمن البديرتبط هذا العامل بعامل المنفعة  

يترتب  أنبيرة دون ك  ، لان في ذلك ضياعا لمبالغإسراف أوتبذير  أيالعام تجنب  بالإنفاقفيجب على القائمين 

زعزعة  إلىالمالية في الدولة يؤدي  الإدارةوالتبذير من جانب  الإسراف أن إلىذلك  إلى أضف، منفعة أيعليها 

  الضريبة. أداءالثقة فيها ويبرر محاولات المكلفين والممولين في التهرب من 

  1نفس الخدمة والخدمات. لأداءقل نفقة ممكنة أوفي عبارة موجزة يعني هذا الضابط استخدام   

  ضابط المرونة :_ 3

بمختلف  الأزماتاصة مع بروز ختشغل حيزا كبيرا في مجال النفقات العامة  بدأتوهو من الضوابط التي   

مباشرا وغير مباشر على حجم النفقات  تأثيرالها  أناجتماعية وحتى السياسية، بحكم  أوسواء اقتصادية  أشكالها

  بالمرونة الكافية للاستجابة مع هذه المتغيرات. الأخيرةيستلزم تمتع هذه  العامة وهو ما

 إلىكو�ا خاضعة   إلىابي وليس من إطارها السلبي، إضافة إطارها الايجلكن مرونة النفقات العامة تكون من 

 وبالأوجهمتكاملة في ما بينها، فالعمل وفق المرونة يقتضي الالتزام بما هو محدد من النفقات العامة  أخرىضوابط 

الموجهة لها، والتي قد يحصل  الأوجهفي  أيضا وإنماالمحددة لها، فمرونة النفقات العامة لا تكون فقط في حجمها 

والذي يستلزم تمتع  الأهداففي تحقيق  الأوليةبمبدأ  يأخذشا�ا ذلك، عندها  ما أو أزمةتعارض فيها في وقت 

  لأخرمرونة الموارد المالية وقدر�ا على الانتقال من قطاع  أيالنفقات العامة بالمرونة الكافية، 

  :الإنتاجيةضابط ـ 4

منها،  الإنتاجيةويقصد به مساهمة النفقات العامة في تشجيع التطور في النشاطات الاقتصادية وبالذات   

في الدول النامية بشكل خاص وذلك نظرا لحاجا�ا الماسة لزيادة  إليه�ذا المبدأ وضرورة الاستناد  الأخذ أهميةوتبرز 

وذلك من  الإنتاجيةالاقتصادية وزيادة درجة تنوعها وكفاء�ا  أنشطتها، وذلك بتطوير الإنتاجيتطوير جهازها 

   ـالنمو إلىخلال التوسع في النفقات العامة التي تتضمن تحقق ذلك وبما يقود الاقتصاد 

  

                                                             
  .52ـ ـ51ص  ، صسبق ذكرهمرجع ، سوزي عبدلي ناشدـ  1
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  ضابط العدالة:  ـ5

وتكون العدالة في النفقات العامة بما يتصل بتحقيقها في توزيع العبء على من يتحملها، حيث تحقق   

 إلىالتي تم تحصيلها لتمويل هذه النفقات العامة وذلك بالشكل الذي يستند الضريبية  الأعباءالعدالة في توزيع 

توجه لفائدة  مات والمنافع العامة بحيث لالك تحقق العدالة في توزيع الخددرة على الدفع لكل فرد مكلف، وكذالق

توجيه هذه النفقات لخدمة كل فئات ا�تمع مع التركيز على الفئات الاجتماعية  إطارفئات دون غيرها، ولكن في 

من  أوالمقدمة لهم  الإعاناتدخلا بدرجة اكبر وبالشكل الذي يرفع معه دخول هذه الفئات من خلال  الأقل

على الخدمات التي تساهم في  الإنفاقمن خلال  أوساهم في الرفع من دخولهم الحقيقية خلال الخدمات التي ت

في الاقتصاد مما يسمح بتحقيق عدالة اكبر في  إنتاجيتهمتطوير قدرا�م التعليمية والصحية، ومن ثم التأثير على 

  توزيع الدخول وتقليل التفاوت والطبقية في ا�تمع.

بتوفر وسائل تجبر المؤسسات الحكومية من خلالها على  إلالا يكون فقات العامة وتوفر هذه الضوابط على الن

وبيئة من التشريعات وقوانين توضح  إطارالتقيد �ذه الضوابط، وهذه الوسائل كي يحسن استخدامها يتعين وجود 

 أيلمالي للدول العام في المؤسسات الحكومية، وهذه العملية تسمى بتقنين النشاط ا الإنفاق إجراءاتتسلسل 

   1قانوني. إطاروضعه في 

  عامــــــال الإنفاقددات ـــ_ مح2

العام على مجموعة من العوامل التي لا تبقى ثابتة بالنسبة للدولة الواحدة، تختلف من  الإنفاقيتوقف حجم   

  العام هي: للإنفاقالعوامل المحددة  أهم. ومن أخرىدولة  إلىدولة 

الفرد  إلىتختلف النظم الاقتصادية من حيث خلفيتها المذهبية وفي نظر�ا  :القائم أ_ طبيعة النظام الاقتصاد

تقوم على تدخل الدولة. وتنطلق المذهبية الفردية  وأخرىرية، هناك نظما تقوم على الفردية والح أنوالملكية، ذلك 

التوازن  إحداث إلىالذي يؤدي في ممارسة النشاط الاقتصادي. والتنافس بينهم هو  للأفرادمن ضرورة ترك الحرية 

يكون حجم النفقات العامة بحجم  الإطاربمهام الدولة الحارسة. في هذا  أداءالاقتصادي. ويتوقف دور الدولة على 

  مستوى لها. أقلوظائفها التقليدية فقط، ولهذا تكون النفقات العمومية في  أداءما يمكن الدولة من 

                                                             
  .117 ـ 116 صص ، 2008، الأردن، عالم الكتاب الحديث ـ جدار للكتاب العلمي، 1ـ فلح حسين خلف، المالية العامة، ط 1
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في هذا الحالة  أهمية لأن الدولةعندما تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فإن دور النفقات العامة يزداد  إما

 أومن غير التقليدية، كاستغلالها لبعض المشاريع، تقديم الخدمات مجانية  أخرىتكون مضطرة للقيام بوظائف 

  شبه مجانية للفئات ذات الدخل المحدود. بأسعار

ومن ثم على العام كأداة تأثير على حجم الطلب العام  الإنفاقيستخدم  تصادية السائدة:ب_ الظروف الاق

العام يتحدد حجمه بالقدر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي الذي  الإنفاق. ومن هذا فإن مستوى الاقتصاد العام

تصادية، فالدولة بإمكا�ا العام بالتقلبات الظرفية الاق الإنفاق أثرويت، مع الطلب الفعلي الإنتاجيقوم على توازن 

العام لما تلاحظ تراجعا في النشاط الاقتصادي من اجل زيادة الطلب الكلي والوصول  الإنفاقبزيادة  التدخل

  مستوى التشغيل الكامل. إلىبالاقتصاد 

ات النفق تلكالدولة على تغطية  العام قدرة الإنفاقمن بين المحددات لحجم  ج/القدرة التمويلية للاقتصاد:

  تبقى محدودة. ،مظاهرهاالقدرة التمويلية للدولة بالرغم من تنوع  أنذلك  .بالحصول على الموارد الضرورية

  :زئينج إلىتنقسم المقدرة التمويلية للاقتصاد 

 العامة عن طريق الضرائب  الإيراداتوتتعلق بمدى قدرة الدخل القومي على تمويل  :القدرة التكليفية  

 وهذا يرتبط بالقدرة التسديدية العام الإقراض إلى: وتتعلق بمدى قدرة الدولة على اللجوء القدرة الاقراضية .

 1المالية. والسمعة على مستوى الأسواق

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .185ـ 183صمرجع سبق ذكره،ص ـ  عبد ا�يد قدي،  1
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ـــاهية الــــــــــتضخم الـــــــمبحث الثاني: ــــ   مــ

الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن على الرغم من يعتبر التضخم من المشكلات     

النظريات و  اهتمام جل الاقتصاديين �ذه الظاهرة إلا أن هناك جدلا كبير بينهم حول تعريفه، أنواعه، أسبابه

ين اللجوء اليه لاستخدام الاقتصادية المفسرة له وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها، والمدى الذي يتع

هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعب، لذا سوف نتعرض في هذا المبحث لدراسة 

  .التضخم وأنواعه المختلفة وكذا الآثار الاقتصادية له

  وانواعه : تعريف التضخم النقديالأولالمطلب 

  تعريف التضخم الفرع الاول:

  :نذكر منهاللتضخم عدة تعاريف     

المصاحبة للزيادة في كمية  للأسعار" عبارة عن الارتفاع في المستوى العام  أنهيمكن تعريف التضخم على     

  1" التضخم يتوافق ويتلاءم مع الزيادة في كمية النقد أنالنقد المتداول في السوق وهو يعني 

مشاكل اقتصادية  إلىالتضخم " ظاهرة اقتصادية مؤذية، تعمل على تأكل القوى الشرائية للدخل المتاح وتؤدي 

   2واجتماعية جمة "

اختلال التوازن التضخم من خلال العلاقة بين العرض والطلب وهنا ينتج التضخم عن طريق  أيضاويعرف     

  3.المفروضة في السوق والطلب عليها الخدماتبين كمية السلع و 

السلع  لأسعاريتمثل في الارتفاع المستمر في المستوى العام  أنهبسبق يمكن تعريف التضخم بصفة عامة "  ومما

  .الخدمات عبر الزمن "و 

  

  

  

                                                             

.190، ص1999عمان، ،الاردندار مجدلاوي للنشر،  الطبعة الثانية، النقود والمصارف، ـ عقيل جاسم عبد االله، 1  
لتوزيع، عة الاولى، دار الثقافة للنشر واالكلي)، الطب(الجزئي و  ، مبادئ التحليل الاقتصادييةـ محمد مروان السمان، محمد طافر محبك، احمد زهير شام 2

  .317، ص2008 ،الاردن
  .  11،ص2004غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، - 3
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  : أنواع التضخم النقديالفرع الثاني

  :يلي نذكر منها ما أنواعللتضخم عدة   

خلال  للأسعارحدوث ارتفاع شديد جدا في المستوى العام  إلىيشير التضخم الجامح  :التضخم الجامح - 1

الشديدة حيث تنهار قيمة  الأزمات أوالحروب  أعقابفترة زمنية قصيرة، ويحدث هذا النوع من التضخم عادة في 

 وتضطرعملية المقايضة في التبادل.  إلىفيها والتخلي عن التعامل �ا واللجوء  الأفرادالنقد في الدولة، وتفقد ثقة 

العملة المتداولة وطرح عملة جديدة بالتعامل تكتسب ثقة  إلغاء إلىالدولة عادة في مثل هذا النوع من التضخم 

 1.من خلال موازنة المعروض منها مع مستوى النشاط الاقتصادي الأفراد

، ولكن يستمر لفترة زمنية طويلة ويترتب للأسعاروهو ارتفاع بطيء في المستوى العام : التضخم الزاحف -2

  2.عليه انخفاض مستمر في قيمة العملة

انفتاحا على  أكثريظهر هذا النوع في اقتصاديات الدول النامية التي تكون  ما أكثر: التضخم المستورد -3

لسلع النهائية المستوردة من ا أسعارالارتفاع الحاد والمستمر في  إلىالعالم الخارجي، ويعود سبب بروز هذا النوع 

 3.تضخم مستوردا نهلأالخارج. ويتميز هذا النوع بصعوبة السيطرة عليه 

من الارتفاع عن طريق سياسات تمثل  الأسعاروهو التضخم الذي يمثل حالة تمنع فيها : التضخم المكبوت -4

ذلك لا يمنع الجمهور من تجميع  أنعلى  الأسعارالكلي وتحول دون ارتفاع  الإنفاقبوضع ضوابط وقيود تحد من 

 4.ئية فعالة في وقت لاحققوة شرا إلىة كبيرة يمكن تحويلها موجودات نقدية سائل

حاد في الاسعار ولفترة معينة، وقد يدفع ذلك  بارتفاعيتمثل هذا النوع من التضخم  :التضخم المتقلب -5

السلطات الحكومية والنقدية للتدخل من اجل الحد من ذلك الارتفاع لفترة تالية، ثم تعود الاسعار للارتفاع من 

  5جديد بحرية وبمعدلات عالية لفترة لاحقة وهكذا.

 

                                                             

.249ص  ،2007الجامعة الجديدة،  ـ ايمان عطية ناصف، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار 1  

.289ص  ،2008ـ السيد محمد احمد السريتي، على عبد الوهاب نجا، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية الاسكندرية،  2  

.185ص  محمد حسين الوادي، احمد عارف العساف، مرجع سبق ذكره،ـ  3  

.171ص  ،2004، دار وائل للنشر،1(التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي)، ط ـ اسماعيل عبد الرحمن، حربي عريقات، مفاهيم ونظم اقتصادية 4  

  5 .185ص مرجع سبق ذكره، احمد عارف العساف، ـ محمد حسين الوادي،
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  الاقتصادية للتضخم الآثار: ثانيالمطلب ال

  يمكن توضيح الآثار الاقتصادية للتضخم من خلال توضيح النقاط الآتية:     

التي يحصل عليها المشاركون  الإنتاجالدخل النقدي عبارة عن عوائد عناصر  التضخم على توزيع الدخل: أثر -1

ع السلع مجمو  من يتألفالدخل الحقيقي  أماخلال فترة زمنية واحدة تقدر بسنة واحدة،  الإنتاجيةفي العملية 

  1صول عليها �ذه الدخول النقدية.والخدمات التي يمكن الح

ارتفاع الدخل النقدي بشكل مستمر وبمعدلات تفوق الدخل الحقيقي،  لىاخلال العملية التضخمية يتو     

مستوى التوظيف الكامل، كلما تضاءل معدل نمو الدخل الحقيقي،  الإنتاجوكلما قارب مستوى توظيف عناصر 

 الأجلفي  إلا، ولا يمكن زيادته مستوى ممكن له عند مستوى التوظيف الكامل أقصىويبلغ الدخل الحقيقي 

  2يلي: حالات لتغير الدخول، وهي كما أربعالطويل، هناك 

  في هذه الحالة تتناقص الدخول الحقيقية  ،الأسعاربقاء الدخول النقدية ثابتة مع استمرار ارتفاع

 باستمرار؛

  وبالتالي تنخفض الدخول الحقيقية ولكن  ،الأسعارمن معدل ارتفاع  أقلزيادة الدخول النقدية بمعدل

  ؛الأولىبالمقارنة مع الحالة  أقلبمعدل 

  الحقيقية ثابتة  في هذه الحالة تبقى الدخول ،الأسعارزيادة الدخول النقدية بمعدل مساو لمعدل ارتفاع  

 من معدل ارتفاع، هنا تزداد الدخول الحقيقية بمعدل يتحدد بمدى  ارتفاع الدخول النقدية بمعدل اكبر

 .أخرىمن جهة  الأسعارارتفاع الدخول النقدية من جهة، ومستوى 

الأفراد في صورة في أوقات التضخم تنخفض القيمة الحقيقية للثروة التي يحتفظ �ا التضخم على الثروة:  أثر -2

نقود سائلة أو تلك التي يتم الاحتفاظ �ا في صورة ودائع في البنوك، فعلى الرغم من حصول هذه أصحاب هذه 

  .من معدلات التضخم أقلتكون عادة  الودائع على فائدة مقابل هذه الودائع إلا ان الفائدة

  

  

                                                             

.153،ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،2ط بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ـ 1  

.189،ص1989الجزائر،  ـ مروان عطوان، مقاييس اقتصادية: النظريات النقدية، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، 2  
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  :الاستثمار القومي من عدة جوانبى يؤثر التضخم سلبيا عل التضخم على الاستثمار: أثر -3

  تشجيع استخدام المدخرات في شراء المعادن النفيسة وشراء العقارات  إلىفمن جانب يؤدي التضخم

سعار هذه الأصول في والتحف بدلا من استخدام المدخرات في الاستثمارات المنتجة نظرا لارتفاع أ

  .أوقات التضخم

  الأنشطة الاستثمارية سريعة الدوران مثل الأنشطة  إلىومن جانب آخر يشجع وجود التضخم الاتجاه

الخدمية لبناء الفنادق والمطاعم ... في حين يقل الاستثمار في الأنشطة الخدمية طويلة الأجل مثل 

بؤ باتجاهات الأنشطة الصناعية والزراعية وذلك لانخفاض معدل دوران رأس المال فيها وصعوبة التن

  .الأسعار في المستقبل

يؤثر التضخم سلبيا على احتياطي الدولة من العملات الأجنبية  :ادرات والواردات)التضخم على (الص أثر -4

. ففي أوقات التضخم تصبح الأسعار المحلية أغلى نسبيا من لسلبي على صادرات وواردات الدولةه اأثر من خلال 

 إلىوجهة نظر الأجانب مما يؤدى نسبيا من  أغلىحيث تصبح صادرات الدولة  .الأخرىفي الدول  الأسعار

 انخفاض الطلب الخارجي عليها وبالتالي تنخفض حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية (في حالات معينة).

اد مما يشجع على زيادة الاستير  الأخرىومن ناحية أخرى تصبح السلع المحلة أغلى نسبيا بالمقارنة بالدول 

  1.واستنزاف قدر كبير من العملة الأجنبية

  : أسباب التضخم النقدي وطرق معالجتهالثالثالمطلب 

   الأسبابالتضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه  أينش    

لقطاع  الإجمالييحدث هذا النوع من التضخم حين يرتفع الطلب الكلي  تضخم ناشئ عن الطلب: -1

والمؤسسات في الوقت الذي يظل فيه  الأفرادالمستهلكين  والمستثمرين في ا�تمع نتيجة لزيادة حجم النقود لدى 

محدودية مع ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة في ا�تمع لان هناك  أكثرالعرض المتاح من السلع والخدمات 

 أنبشكل مستمر ومتزايد، كما يمكن  الأسعارارتفاع  إلىدي مما يؤ  الأسواقنقودا كثيرة تقابلها سلع قليلة في 

النقدي بدرجة كبيرة تفوق معدل المنتج  الإنفاقوذلك في حالة زيادة  الإنتاجيحدث هذا التضخم حتى مع زيادة 

  الحقيقي حتى يكبح جناح التضخم . الإنتاجزيادة  أهميةمن السلع والخدمات ومن هنا تظهر 

                                                             

.260ـ-259، ص ص ذكرهسبق ـ ايمان عطية ناصف، مرجع  1  



الإطار النظري للإنفاق العام والتضخم النقدي............................................ل الفصل الأو   

 

 

22 

 إلىكليهما   أوينشا هذا التضخم نتيجة لمحاربة بعض المنتجين ونقابات العمال اليف: تضخم ناشئ عن التك -2

 زيادة الأسعار لتعويض الزيادة في إلىزيادة تكاليف الإنتاج ويدفع المنتجين  إلىؤدي ي ، وهذا ماالأجورزيادة 

   .للأرباحتكاليف الإنتاج من اجل المحافظة على المعدلات العالية 

  لخ، بشكل مفاجئ،إومواد التجهيز....... الأوليةارتفاع تكاليف المنتجات المستوردة مثل الطاقة المواد 

بزيادة تكاليف  تأثر تللمنتجات التي  مباشرا على السعر النهائي اأثر وفي جميع الحالات فان ذلك يترك 

  .كبيرة   الإنتاجملموسا كلما كانت زيادة تكاليف عناصر  ثرالأويكون  إنتاجهاعناصر 

  أوالمنتجات النهائية  أوللشركات وذلك بسبب الفقد والضياع في المواد الخام  الإنتاجيةانخفاض الكفاءة 

  .غيرها أوالتخزين  أوسوق مداولة السلع  أوالمعدات و  الآلاتالنتيجة لقدم 

من زيادة   تأتي، وزيادة النقود الأسعارزيادة  إلىزيادة كمية النقود في ا�تمع تؤدي  إن :التضخم المشترك -3

بالسياسة النقدية والسياسة المالية للدولة. فعند قيام البنك  متعلقتين الأخيرتينسعر دورا�ا، وهاتين  أوكميتها 

من توسع البنوك التجارية لخلق النقود و زيادة حجمها  أوالنقود ضمن سياسة التغطية للعجز،  بإصدارالمركزي 

زيادة كمية النقود في ا�تمع دون التغير في حجم  إلىمنح الائتمان، كل هذا يؤدي خلال القروض وتسهيل 

الإنتاج، وان يتوافق ذلك مع الزيادة في تكاليف بعض عناصر الإنتاج كارتفاع الأجور وخلافها، حيث يؤدي ذلك 

  1.ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات إلى

  طرق معالجة التضخم  الفرع الثاني:

والسياسات التي تستخدم عادة لمعالجة ظاهرة التضخم تبعا لنوع التضخم وا�ال الذي  الأساليبتختلف     

ظاهرة نقدية تنجم عن زيادة الطلب  أنهفالبعض من الاقتصاديين الذين يفسرون التضخم على ، وأسبابهيظهر فيه 

المعروض السلعي، يعتقدون ان معالجة التضخم تتطلب من الدولة وما يترتب عليه من تدفق نقدي بصورة اكبر من 

سياسات نقدية ومالية انكماشية لمعالجة تلك الظاهرة الخطرة، تلك  أو تعتمدتتخذ  أنوالسلطات الاقتصادية 

عجز الميزانية  ومعالجةالحكومي  الإنفاقالسياسات التي تتمثل في جوهرها في الحد من التدفق النقدي، كتقليص 

من خلال طرح السندات الحكومية كوسيلة لسحب جزء من المعروض النقدي  وإنما المزيد من النقود بإصدارليس 

                                                             
 ،2016، جامعة احمد دراية ادرار، الجزائر، 37سنوسي علي، بن البار محمد، اثر الانفاق العام على التضخم النقدي، مجلة الحقيقة، العدد -1

  . 409ـ408ص
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على نشاط البنوك التجارية من  تأثيرهيلعب دور في هذا ا�ال من خلال  أنالمتداول، كما يمكن للبنك المركزي 

 اعتماد سياسة معينة في مجال سعر الفائدة،مع  تقليص حجم الائتمان، إلىخلال اعتماد سياسة نقدية �دف 

تلعب السياسة المالية دورها الفاعل في هذا ا�ال، وذلك من خلال زيادة الضرائب وتخفيض  أنكما يمكن 

  .العام وبذلك الشكل الذي يحد من زيادة الطلب  الإنفاق

اختلالات هيكلية  البعض الآخر والذي يرى بان التضخم يمثل ظاهرة هيكلية تنجم عن حدوث أما    

لتضخم الهيكلي بان ايرون  فإ�م اقتصادية واجتماعية في الجسم الاقتصادي نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية،

ظاهرة تصاحب عملية  وإ�امن الطلب،  أكثرظاهرة ترتبط بالعرض  وإنماالاقتصاديات النامية، ضرورة لابد من في 

ضغوط  إلىالتنمية الاقتصادية ولاجتماعية وما يرافقها من تغييرات اقتصادية واجتماعية والتي لابد وان تقود 

  تضخمية.

معالجة  علىتتمثل في التركيز  لمعالجة التضخمالسياسة الفعالة  أن يعتقد هؤلاء، الأساسوعلى هذا   

من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مي وذلك الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القو 

قطاعات الاقتصاد القومي وخاصة القطاعات الإنتاجية مثل معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي 

لمشاكل التي يعاني منها قد يعتبر المسؤول عن بروز ظاهرة التضخم في معظم الاقتصاديات النامية، وكذلك معالجة ا

القطاع الصناعي وخاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء وإتباع أسلوب الحماية الصناعية الوطنية 

كما يرون ضرورة العمل على تغيير هيكل الإنتاج القومي وتنويعه من اجل تنويع  من منافسة السلع الأجنبية،

لجة التضخم تتطلب اعتماد سياسة فعالة في مجال الأجور وفي توزيع الدخل كما أن معا مصادر الدخل القومي.

بذلك الشكل الذي يكون أكثر عدالة ولصلح السواد الأعظم في ا�تمع من اجل تقليل التفاوت الحضاري 

  1والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقاليم المختلفة في البلد الواحد.

  

  

  

  

                                                             

.190-ـ189، ص صسابقـمحمود حسين الوادي واخرون، مرجع  1  
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  النظريات المفسرة لظاهرة التضخم :: الرابعالمطلب 

  :كن تلخيص هذه النظريات فيما يلييم  

  :تي تؤكد على جانب الطلب الكلي:النظريات ال أولا

زيادة الطلب الكلي بوتائر لا  إلىويتلخص تفسير هذه النظريات لظاهرة التضخم بالعوامل التي تؤدي    

وقد فسر الاقتصاديون  ،للأسعارارتفاع المستوى العام  إلىتتناسب مع زيادة العرض الكلي وبالتالي تؤدي 

نظرية كمية النقود بزيادة كمية النقود في التداول أكثر مما يحتاج  إلىالكلاسيكيون ارتفاع الطلب التضخمي استنادا 

التشكيك  إلىله تبادل السلع والخدمات المنتجة ،إلا أن أزمة الكساد العالمية في الثلاثينات من القرن الماضي أدت 

لعدم توافق الدلائل الإحصائية معها   quantity theory of moneyفي نظرية كمية النقود هذه

فاستبدلت بالنظرية الكينزية التي فسرت ارتفاع الطلب بزيادة الدخل والإنفاق الكليين، فإذا ما ارتفعت تدفقات 

للموارد الاقتصادية من إنتاج، فإن أسعار  مستوى أعلى مما يسمح به الاستخدام الكامل إلىالدخل و الإنفاق 

تفشي ظاهرة التضخم، أي أن النظرية ربطت التضخم  إلىالسلع و الخدمات سوف ترتفع وبالتالي تؤدي 

بالاستخدام الكامل للموارد وجعلت من التضخم بديلا للبطالة، فإذا ما أردنا الحد من ارتفاع الأسعار لابد من 

  1 انخفاض الإنتاج و ارتفاع البطالة . إلىتخفيض الطلب الكلي الذي يؤدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الأردن،  –، عمان 2004، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1العيسى، النقود والمصارف والأسواق المالية، طعبد المنعم السيد علي ، نزار سعد الدين  - 1

  .451ص 
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  ): نظرية جذب الطلب1-1الشكل رقم (

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 للنشر الحامد دار ،1ط المالية، والأسواق والمصارف النقود العيسى، الدين سعد نزار ، علي السيد المنعم المصدر: عبد

  .451 ص الأردن، – عمان ،2004 والتوزيع،

  ثانيا: النظريات التي تؤكد على جانب العرض والتكاليف:

النظريات التي تؤكد على جانب الطلب لم تكف لتفسير التضخم تفسيرا كاملا في جميع  آنمما تقدم  يتضح    

تؤكد على جانب  أخرىولذلك فقد رافق تطورها تطورا مماثل في نظريات  ،الفترات التي يحصل فيها التضخم

  .لإنتاجا العرض وتكاليف

اليف هي و نظرية التضخم الناشئ عن التكأ cost push theoryن نظرية التكاليف في التضخم إ    

تحليلا علميا لهذه النظرية الاقتصادي الانجليزي الشهير جون م.كينز في  أول من قدمو ، ليست بالنظرية الجديدة

 الأولهما: الارتفاع الذاتي والارتفاع المحفز ويؤدي الارتفاع  الأجوروالذي ميز بين نوعين من ارتفاع  1930سنة 

الارتفاع الثاني فهو ناتج عن  أما ،العاملة الأيدينتيجة لزيادة الطلب على  الأسعارزيادة التكاليف وارتفاع  إلى

تجاه الارتفاع السابق في  أجورهميطالب العمال برفع  أنحيث من الطبيعي  ،الأسعارزيادة سابقة ومحفزة في 

 الأوليةشرح تابع لهذه البادرة  أيينز لم يقدم ك  نأ إلا ،ظة على مستوى معيشتهم الحقيقيجل المحافأمن  الأسعار

على جانب  التأكيد إلىيميلون  وعلى العكس نجد مؤيدي النظرية الكينزية في الاستخدام، ،في كتاباته اللاحقة

  .الطلب في تفسير ظاهرة التضخم

NP 

AS 

AD 

AD1 

NP1 

P1 

P 

 Pالمستوى العام للأسعار 

0 
 NPالناتج القومي الحقيقي 
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وتتلخص نظرية التكاليف بان ارتفاع الأسعار العام هو ناتج عن ارتفاع مسبق في تكاليف الإنتاج عامة وفي   

وقد استخدمت هذه النظرية بعد الحرب العالمية الثانية لتفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع  .خاصة الأجور

انتقال منحنى  إلىيؤدي  الإنتاجن ارتفاع تكاليف أيلاحظ من هذا الشكل ب، و واحد أنمعدلات البطالة في 

) وينخفض الناتج القومي من pi( إلى) pالكلي ثابتا فترتفع الاسعار من ( الطلب ) مع بقاءASالعرض الكلي (

)NP(إلى )NPIسعار.) فترتفع معدلات البطالة مع ارتفاع الأ  

 ): نظرية دفع التكاليف للأسعار2-1الشكل رقم (

  

  

    

 

     

  

  

  .455 ص علي، مرجع سابق، السيد المنعم عبد: المصدر

  :1هذه النظرية تفترض ضمنيا وبالضرورة ما يلي إن

نتيجة لارتفاع  الأسعاربحيث تتمكن الشركات المنتجة من رفع  الأسواقهناك سيطرة احتكارية في  إن - 1

  التكاليف.

اليسار بالرغم من بقاء الطلب على وضعه  إلىنقابات العمال قادرة على نقل منحنى عرض العمل  إن - 2

  العمال مقابل احتمال ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض عدد العمال المستخدمين أجورالسابق، و هذا بعني رفع 

  نظرية التسارع  -ثالثا

   العرض والطلب في تفسير ظاهرة التضخم مع إعطاء أهمية خاصة لعاملين هما:تجمع هذه النظرية بين جانبي  

 السياسة النقدية والمالية للحكومة في التأثير على جانب الطلب.  

                                                             
  .455عبد المنعم السيد علي ، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص  - 1

AS 

AS1  المستوى العام للأسعار

P 

P1 

P 

0 

NP NP1  الناتج القومي الحقيقيNP 

 الكليالعرض 

 الطلب الكلي
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 توقعات الأسعار في التأثير على ارتفاع الأجور وبالتالي على جانب العرض.  

منحنيات العرض والطلب  إلىوفيما يلي نوضح الأفكار الأساسية في هذه النظرية بشكل مبسط بالرجوع     

  اخرى:مرة 

  

  

  ): نظرية التسارع3-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  .457 ص سابق، مرجع العيسى، الدين سعد نزار ، علي السيد المنعم عبد المصدر:

الاقتصاد في حالة توازن عند نقطة تساوي العرض مع الطلب ويحث  إننفترض ابتداء  أعلاهفي الشكل 

 أعلى)يعطي معدلات بطالة NP( الإنتاجكان مستوى   فإذا).pالاسعار(np)  (لناتج القومي الحقيقي يكون ا

استخدام سياسة نقدية ومالية توسعية لزيادة الطلب الكلي  إلىتلجا  فإ�ا ا�تمع، أوفيه الدولة  مما ترغب 

انخفاض  أن إلا) NPI( إلىمما يساعد على تخفيض البطالة عندما يزداد الناتج ) ADI( إلىالكلي  والإنفاق

بما  الأجورالمطالبة بزيادة  إلىمما يدعو نقابات العمال  الأسعارترافقه توقعات زيادة في معدلات البطالة لابد وان 

ما تسببه توقعات  إلى بالإضافةهذا  عند التفاوض على تجديد العقود. بالأسعاريتناسب مع توقعا�م للزيادة 

العقارات والاراضي والتي سبق ان اشرنا اليها مما  وأسعار وإيجاراتالفائدة  أسعارمن زيادة في  الأسعارارتفاع 

 إلى) فينخفض الناتج القومي AS1( إلى) ASوانتقال منحنى العرض من ( الإنتاجارتفاع تكاليف  إلىيؤدي 

  ) اعلى. P1) ولكن بمستوى اسعار (NPمستواه السابق (

 المستوى العام

 P رللأسعا

ASI 

AS 
 العرض الكلي

 الطلب الكلي

ADI 

AD 

P1 

P 

0 
NP NP1  الناتج القومي الحقيقيNP 
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من معدله الطبيعي     أقل إلىالبطالة دل وقد استنتج مؤيدو هذه النظرية بان استمرار الحكومة بمحاولة تخفيض مع

استمرار ارتفاع  إلى) مثلا سيؤدي بالنتيجة 3في الشكل (لة والذي يتفق مع الناتج القومي وهو الحد الادنى للبطا

الحد الذي يسبب ا�يار النظام النقدي في الاقتصاد نظرا  إلىتكاليف الانتاج وتسارع معدلات التضخم ربما 

 لفقدان الثقة بالنقود نتيجة لتسارع معدلات التضخم.

وهذا يعني من جهة اخرى ان توقع ارتفاع الاسعار والاجراءات التي يمكن ان تتخذها نقابات العمال لتلافي 

لنقدية التوسعية �دف تخفيض معدل البطالة، لان تأثيرات ذلك سوف تضع قيدا محددا لسياسات الحكومة المالية ا

 هذا المعدل لا يمكن ان ينخفض عن معدله الطبيعي بعد الوصول اليه.

يتضح من ذلك بأن نظرية التسارع تعتمد بشكل رئيسي على افتراض التوقعات الصحيحة لتأثيرات السياسة 

رتفاع التكاليف والاسعار بدون تحقيق اية زيادة في الحكومية من قبل نقابات العمال والاشخاص الاخرين وبالتالي ا

الناتج القومي الحقيقي. وهو الافتراض الذي تستند اليه نظرية التوقعات العقلانية. ويقصد بالتوقعات العقلانية في 

المعلومات المتوفرة عن سياسات الحكومة والاداء  إلىهذه النظرية افضل التنبؤات التي يمكن ان تجري استنادا 

الذي لايمكن تلافيه  الاقتصادي في المستقبل واي خطأ قد يحصل في هذه التنبؤات هو خطأ عشوائي وهو الخطأ

في اية عملية تنبؤ. وقد وجهة لهذه النظرية عدة انتقادات بسبب هذا الافتراض اي افتراض ان الجمهور قادر على 

الاداء الاقتصادي في المستقبل من قبل افضل القيام بتوقعات عقلانية لمستقبل النشاط الاقتصادي لان تنبؤ 

 1يمكن ان يتم بالدقة التي تفترضها النظرية. لاالاقتصاديين والاحصائيين 

  وى العام للأسعار : دور سياسة الانفاق العام في تحقيق الاستقرار في مستالخامسالمطلب 

، فالعديد من المبدأن جدلية العلاقة بين النفقات العامة تختلف بين المنظرين الاقتصاديين من حيث إ  

بتغيرات المستوى العام للأسعار، اذ ان ارتفاع هذا المستوى يعني  أثرتتيعتبرون ان النفقات العامة الاقتصاديين 

الوفاء بحجم  لأجلانخفاض قيمة النقود مما يعني ضرورة قيام الحكومة بزيادة حجم او مبلغ النفقات العامة 

فاع الخدمات العامة التي ينبغي على الحكومة الاضطلاع �او في حالة عدم زيادة حجم النفقات العامة عند ارت

 2.المستوى العام للأسعار فان ذلك يعني انخفاض حجم الخدمات العامة التي كانت الحكومة تتعهد القيام �ا

                                                             
  .457عبد المنعم السيد علي ، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص  - 1

، ا�لة العراقية لبحوث السوق وحماية 2005/2011إبراهيم ، اثار تطورات النفقات العامة في مستويات الأسعار خلال المدة ـ خليل إسماعيل 

  2المستهلك، 
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النفقات العامة بوصفها احدى المؤثرات المهمة في المستوى العام للأسعار اذ ان زيادة النفقات  إلىويمكن النظر 

توضيح هذه العلاقة بين الكتلة النقدية و المستوى العام  العامة تعني زيادة الكتلة النقدية في التداول، ويمكن

 1عادلة التبادل كما يلي : للأسعار من خلال م

MV=P.T. 

  حيث تمثل:

M:كمية النقود المطروحة للتداول  

V: سرعة تداول النقود  

P:المستوى العام للأسعار  

T:حجم التبادل  

يحدد في ان واحد الاستقرار  أنهمستوى الأسعار في الأسواق فوباعتبار ان التدخل هو بمثابة اتجاه مستمر في ارتفاع 

الاقتصادي والسياسي، لذا فالفريق الاخر من الاقتصاديين يعتبرون ان النفقات العامة سياسة ذات أدوات فعالة 

 عن طريق  التأثيرحيث يتم هذا ثير على الأسعار بغية جملة من الأهداف أفي يد الدولة، والتي تعمل على ت متفاوتة

  دعم بعض السلع واسعة الاستهلاك او عن طريق توجيه الانفاق العام لزيادة الاستثمار واستبعاد تخفيض

 النفقات الغير منتجة.

  تخفيض حجم الاستهلاك، مما يخفف  إلىبفعل الية المضاعف تخفيض مستوى الانفاق العام الذي يؤدي

 وى الأسعار من حدة الطلب الكلي، مما يعالج الزيادة في مست

  انخفاض دخول الافراد، وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، و علاج  إلىزيادة معدلات الضرائب مما يؤدي

 الزيادة في مستوى الأسعار

  قيام الحكومة بالجمع بين البديلين معا من خلال تخفيض حجم الانفاق العام وزيادة معدلات الضرائب

  في نفس الوقت مما يحقق هدف السياسة المالية 

  

  

                                                             

.244، ص2002، الأردن،1ـ احمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1  
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 الفصل:  خلاصة

الـتي حظيـت باهتمـام العديـد والامـور الضـرورية يعتبر الانفاق العـام والتضـخم مـن أهـم المتغـيرات الاقتصـادية 

مــن صــانعي السياســات الاقتصــادية، ونظــرا لأهميتهــا الكبــيرة ولنتائجهــا وانعكاســا�ا الايجابيــة والســلبية في جوانــب 

  معرفة كيفية التحكم فيها. إلىالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإن الفهم الحقيقي لهذه المتغيرات يؤدي 

ه المتغـيرات انطلاقــا مــن التعــاريف تقــديم وتوضــيح أهـم المفــاهيم المتعلقــة �ــذ لهـذا قمنــا في هــذا الفصـل بمحاولــة

  العام وكذا تعاريف المتعلقة بالتضخم. بالإنفاقالخاصة 

  



  

  

  

  

  

  

  انيـــــــــــــالث لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انعكاسات التوسع في الإنفاق العام 

 على التضخم في الجزائر
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  تمهيد 

سنحاول في هذا الفصل ابراز العلاقة بينهما وتحديد مدى تـأثير  الأولالعام والتضخم في الفصل  نفاقللإ تطرقنابعد 

 واقـع التضـخم في الجزائـر خـلال الفـترة مـن(  الأولذلـك سـنتناول في المبحـث  أجـلالعام على التضخم، ومـن  نفاقتغير الإ

المبحـث  أماالتضخم، وكذا تطور معدلات التضخم،  آثارالتضخم،  أسباب إلى) والذي سنتطرق فيه   2016ـــ 2000

 إلى) سـنتطرق في هـذا المبحـث 2016 - 2000(العـام في الجزائـر خـلال الفـترة   نفـاقتناولنا فيه دراسة وتحليل الإ الثاني

المبحث الثالث العام في الجزائر، واخيرا  نفاقالعام في الجزائر، تصنيفات النفقات العامة، وتطور معدلات الإ نفاقبرامج الإ

  .بالتضخمالعام  نفاقوالذي جاء تحت عنوان علاقة الإ
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ـــ  2000واقع التضخم في الجزائر خلال الفترة  :الأولالمبحث    2016ـ

علـى غـرار  الجزائـري يعـاني منهـا كـل مـن الاقتصـاد زالالمشكلات الاقتصادية التي عانى ولا أهميعتبر التضخم من 

مـرا أا يعـد أسـبا�تحليل وتشخيص هذه الظاهرة في الدولـة بغيـة معرفـة  إن، وعليه فمعظم اقتصاديات الدول النامية الأخرى

الناجمـة عنهـا مـن  ثـارمعقد يصعب التحكم فيه؛ نظرا لتعقد الظـاهرة وتعـدد طـرق المتبعـة لقياسـها، وصـعوبة الـتحكم في الآ

الحــد مــن هــذه الظــاهرة، حيــث هــذه  أجــلالهيئــات الدوليــة مــن  إلىيــة، لــذلك لجئــت الدولــة الناحيــة الاقتصــادية والاجتماع

لدراســة  المبحــثلــذا ســوف نتعــرض في هــذا  ،الأخــيرة فرضــته عليــه شــروط مــن بينهــا اتبــاع طريقــة لقيــاس معــدل التضــخم

  الناجمة عنه، ثارومختلف الآالتضخم في الجزائر  أسباب

  التضخم في الجزائر  أسباب: الأولالمطلب 

 ىه داخلية ومن اعتبره خارجية وعلأسباب أنظهور التضخم في الجزائر فمهنا من اعتبر  أسبابتنوعت وتعددت 

الاجتماعية للمجتمع الجزائري  بأحوالبالاقتصاد ومنها ما ارتبط مختلفة منها ما ارتبط  آثارعنه  نتج سبابثر هذه الأأ

  فيما يلي :والتي سنجيزها 

  :الداخلية لظاهرة التضخم في الجزائر أسبابأولا: 

  ظهور مشكلة التضخم في الجزائر والتي سوف نجيزها فيما يلي: إلىالداخلية التي أدت  سبابلقد تعددت الأ

ــ1   زيادة الطلب المحلي:    - 1ـ

التطورات التي عرفتها الجزائر هي التي زادت من حجم الطلب لدى كل المؤسسات والعائلات، ويعتبر التوسع  إن

في كل المراحل التي مر �ا  الأسعارالعوامل المسئولة عن ارتفاع  أهماط الاستثمار المتعمدة في الجزائر من أنمفي الاستهلاك و 

التي يتحصلون  فالأجوروعائلا�م الجزء الأكبر من مستهلكي  السلع والخدمات،  الأجراءالاقتصاد الوطني، حيث يشكل 

، والتي تكون لها تأثير مباشرا على ارتفاع المستوى العام عليها تمثل عنصرا هاما في تحديد المستوى العام للطلب الكلي

ي للطلب نتاجالخدمات وبين الجهاز الإللأسعار، نتيجة التأخير بين الزيادة في الطلب الفعلي على مستوى سوق السلع و 

  .1الزائد محليا وهو ما قد يتطلب فترات تأخير أخرى

  

  

  

                                                             
)، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 2012ــ1990دراسة تحليلية قياسية للجزائر خلال الفترة( :المدفوعاتنوة بن يوسف، اثر التضخم على ميزان  -1

  .36، ص2014السادس عشر، جامعة المسيلة، الجزائر، 
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  ية:نتاجالإ التكاليفارتفاع  -2 -1

يـــة في الكثـــير مـــن القطاعـــات الجزائريـــة انخفـــاض نتاجالرئيســـية في ارتفـــاع التكـــاليف الإ ســـبابالأ أهـــمبـــين مـــن  إن

يــة، وهــذا مــا يــدفع بالأســعار نحــو الارتفــاع وخصوصــا في الحــالات الــتي لا يكــون فيهــا قيــود ســعرية علــى نتاجمســتوى الإ

المستهلك في شكل زيادات تراكميـة واحتكاريـة  إلىالمنتجات النهائية، حينما يكون بإمكان المنتج نقل التكاليف الإضافية 

صــر المكونــة للمخرجــات النهائيــة وغــير النهائيــة مــن الســلع يــة كــل العوامــل المســاهمة والعنانتاجوتشــمل الإعلــى الأســعار، 

في الاقتصـاد الجزائـري، حيـث المسـاهمة في زيـادة التكـاليف العناصر  أهممن بين والخدمات. كما تعتبر تكلفة الاجور أيضا 

ذلـك  إلىضـافة هذا العنصر يشكل نسبة مرتفعة من رقم اعمال اغلب المؤسسات الاقتصادية العموميـة في الجزائـر، بالإ أن

الــذي  نفـاقأي محاولـة للرفــع منهـا يـؤثر علــى تيـار الإ أنبحيـث الأجـور تعـد جــزاء مـن مكونـات الــدخل الـوطني،  أنارتفـاع 

الـتي تتحملهـا  نتـاجمـن تكـاليف الإ %90و %40ا تتراوح بين أ�يشجع على بروز اتجاهات تضخمية جديدة. " حيث 

يـة، المنتجـات نصـف المصـنعة باعتبارهـا مـواد الأولذلك الزيادات التي حـدثت في تكـاليف المـواد  إلىالمؤسسات. وبالإضافة 

الدوليـة، فقـد اتجهـت تعتمد على الاستيراد، ونتيجة للتخفيض الذي يحدث في سعر صرف الدينار والتقلبـات في الأسـواق 

الظـاهرة تفرضـها تلـك الـدول الـتي نسـتورد منهـا  تغطية اخطـار، وهـذه أجلالتضخم في الفواتير من  إلىتكاليف هذه المواد 

قطـع الغيـار والانقطـاع في والعجـز في  نتـاجهذه المواد بسبب تدهور احتياطاتنا من العملـة الصـعبة، وكـذا تـدهور وسـائل الإ

  1ية.الأولتموين المخازن بالمواد 

  :النقدية سبابالأ -1-3

وتغذية الاقتصاد، لكن قد تتسبب في ظهور أزمات جـد صـعبة  تشكل النقود في كثير من الحالات وسيلة لتعديل 

ا تم اصــدار  إذفي كتابــة: "تعتــبر النقــود كأكســجين للحيــاة تقــوم بحــرق البنيــة الاقتصــادية  pierre bergerكمــا يوضــح

لة  ا تمت عملية الإصـدار بسـهو إذالفائض منها، وهي عنصر التوسع الاقتصادية، وفي نفس الوقت تسبب أيضا التذبذبات 

  .2كبيرة

  تطور الكتلة النقدية :  -1-3-1

برمتــه الجزائــر مــع المؤسســات النقديــة الدوليــة هــو أبرنــامج التثبيــت والتعــديل الهيكلــي الــذي  أهــدافلقــد كــان مــن 

التحكم في نمو التوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، ولكن رغم ذلك استمر الارتفاع السريع للكتلـة 

                                                             
  .   37نوة بن يوسف، مرجع سابق، ص -1
  .37المرجع نفسه، ص -2
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النقديـة بعــد انتهــاء هاتـه الــبرامج بــوتيرة تختلـف حســب عامــل الـزمن، وعامــل مكونــات الكتلـة النقديــة حيــث ازدادت هــذه 

  عدة عوامل أساس هي:  إلىويعود تفسير ذلك ، 2016و 2000الأخيرة بشكل متسارع بين سنة 

مليـار 520، حيـث خصـص لـه حـوالي 2001 دي الـذي اقـره رئـيس الجمهوريـة في أفريـلالاقتصـا نعاشتنفيذ برنامج الإ -

 مليــار دج أي مــا 1.216،ليصــبح في �ايــة الفــترة 2004 إلى 2001ملايــير دولار لمــدة متوســطة تمتــد مــن 7مــا يعــادل 

  لمشاريع سابقة.اجراء تقييمات بعد اضافة مشاريع جديدة له و  أمريكيمليار دولار  16يعادل 

ـــ 2005 الأوللمخطــط الخماســي ا - البرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو: خصصــت لــه مبــالغ ماليــة  ويســمى :2009ـــــ

الجاريـــة بعـــد إضـــافة عمليـــات إعـــادة التقيـــيم للمشـــاريع  أمريكـــيمليـــار دولار  114مليـــار دج أي  8.705أوليـــة بمقـــدار 

  ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى.

ويسـمى برنــامج توطيـد النمـو الاقتصـادي، خصصــت لـه مبـالغ ماليــة : 2014ــــــ 2010المخطـط الخماسـي الثــاني  -

  . أمريكيمليار دولار  276مليار دج ما يعادل  21.214اجمالية قدرها 

خر في التــأويــدخل هــذا البرنــامج ضــمن سياســة الإقــلاع الاقتصــادي وبعــث حركيــة الاســتثمار والنمــو مــن جديــد، وتــدارك 

تطـور  يوضـح التـالي والجـدول، لتي شهدت ركـودا في جميـع ا�ـالاتلال فترة التسعينات االتنمية التي سببته الازمة الأمنية خ

  ر زيادة معدلات التضخم في الجزائوالتي بدورها تؤدي إلى الكتلة النقدية

  2015-2001خلال الفترة تطور الكتلة النقدية في الجزائر  ):1-2رقم ( الجدول

  النقودأشباه   نقود  الكتلة النقدية  السنوات

2001  2473,5  1238,5  123,5  

2002  2901,5  1416,3  1485,2  

2003  3299,5  1643,5  1656  

2004  3644،4  2165،7  1478،7  

2005  4070,4  2437,8  1632,9  

2006  4827,6  3177,8  1649,8  

2007  5994,6  4233,6  1761  

2008  6956  4964,9  1991  
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2009  7178,7  4949,8  2228,9  

2010  8162,8  5638,5  2524,3  

2011  9929,2  7141,7  2787,5  

2012  11015,1  7681,5  3333,6  

2013  11941,5  8249,8  3691,7  

2014  13686,8  9603  4083,7  

  .تقارير بنك الجزائر، أعداد مختلفةماد على الطالبتين بالاعت عدادإالمصدر: من 

  في الشكل التالي: لسابق نقوم بعرض معطيات الجدوللمزيد من التفاصيل و 

  2015-2001خلال الفترة تطور الكتلة النقدية في الجزائر ): 1-2(الشكل رقم 

  

 .excelعتماد على معطيات الجدول السابق وبرنامج المصدر: من إعداد الطالبتين بالا

-2001) ان تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة 01والشكل رقم( )01(نلاحظ من خلال الجدول

مليار  3644.4و مليار دج  2473.5الى  2001مليار دج، حيث وصل سنة  11324.4ازداد بقيمة  2015

مليار دج سنة  1238.5وهذا بسبب برنامج الانعاش الاقتصادي الذي ادى الى زيادة النقود من  2004دج سنة 

، اما اشبه النقود(ودائع بنكية الصكوك البريدية وسندات الخزينة العامة)، 2004مليار دج سنة  2165.7 الى 2001

 2009 ، حيث شهدت الفترة2004سنة  1478.7الى مليار دج  2001مليار دج سنة  1235فقد ارتفعت من 

مليار دج وزيادة في اشباه  15.1مليار دج وترجع في قيمة النقود ب  7178.7نمو منخفض للكتلة النقدية قدر ب 

2473.52901.53299.53644.44070.7
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مليار دج وهذا بسبب  6956التي قدرت فيها قيمة الكتلة النقدية  2008مليار دج مقارنة بسنة  237.9النقود ب 

ارتفاع  2014الى  2010، اما الفترة الممتدة من 2008الاوضاع الاقتصادية الخارجية التي عرفها العالم خلال سنة 

وهذا بسبب برنامج  2014مليار دج سنة  13686.8الى  2010مليار دج سنة  8162.8الكتلة النقدية من 

مليار دج  111.1فقد ارتفعت الكتلة النقدية بمقدار  2015توطيد النمو الاقتصادي الذي قامت به الجزائر، اما سنة 

   انخفاض اسعار البترول وقيام الدولة بتجميد بعض المشاريع. وهذا بسبب

  النفقات العامة: ةد: زيا2ــــ 3ـــ 1

عائـدات  أنالتطور الذي حدث في ميزانية الدولة، لعب دورا هاما في ظهور الضـغوط التضـخمية، حيـث نجـد  إن

من الإيرادات العامة للخزينة، تستخدم في تمويل النفقات العامة علـى السـلع والخـدمات  %50تشكل اكثرالمحروقات التي 

  1.وباقي المستهلكين من التحويلات والاعلانات من خلال المداخيل الموزعة على الموظفين

  ية : إنتاجالاستثمار الإجمالي لمشاريع غير  : توجيه4ـــــ1

خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة تركزت اغلب الاستثمارات في الجزائر على مشاريع ثانويـة، حيـث كانـت اغلـب 

علــى  لـه علاقــة مباشـرة بالســوق الخارجيـة، ويكــون هـذاالأمـوال الموجهــة للاسـتثمار يســتحوذ عليهـا قطــاع المحروقـات الــذي 

يــة علــى العمــوم، الــتي كانــت الأمــوال الموجهــة اليهــا لا تزيــد عــن الثلــث نتاجالإ القاعديــة اوحســاب المشــاريع ذات الطبيعــة 

  المحلي في الاقتصاد الوطني.  نفاقا�مل الإ

  الخارجية لظاهرة التضخم في الجزائر: سبابالأ ثانيا:

رد بواسـطة انفتاح العالمي للاقتصاد الجزائري على اقتصاديات الدول الأخرى جعلها تسـتقطب التضـخم المسـتو  إن

  بلد.الواردات التي تدخل ال

  التضخم المستورد -1 -2

ارتكــز الاقتصــاد الجزائــري باعتبــاره اقتصــادا عامــا بمفهومــه الواســع علــى توزيــع مــداخيل مرتفعــة علــى افــراد ا�تمــع 

حــدوث اخــتلال في التــوازن بــين العــرض  إلىالامــر الــذي أدى  ،ارتفــاع إيــرادات الصــادرات مقابــل عــرض مــنخفضنتيجــة 

أسـعار الـواردات الخاصـة ارتفـاع  أنوالطلب وما ترتب عن ذلك من زيادة حجم الواردات للتقليل من الفجوة بينهما، غـير 

يـة لمؤسسـات الدولـة. ينشـا التضـخم المسـتورد مـن نتاجتكـاليف الإزيـادة ال إلىية، الوسـيطة وكـذا التجهيزيـة أدى الأولبالمواد 

                                                             
  .  39نوة بن يوسف، مرجع سابق، ص -1
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 إلىهيكل وطبيعة الواردات التي تعكس درجـة التبعيـة  إلىعلى الأسعار المحلية بالإضافة  تأثرارتفاع في أسعار الواردات التي 

غذائيـة تلعـب دورا كبـيرا في  الخارج فطبيعة التركيـب الهيكلـي للـواردات مـن حيـث كو�ـا اسـتهلاكية وسـيطة او اسـتثمارية او

 إنا غلـب علـى هـذه الـواردات أنـواع السـلع الاسـتهلاكية غـير الضـرورية فـإذبالتضخم المستورد ف  التأثيرتحديد درجة وكيفية 

ا إذ أمــاارتفـاع أســعارها في الأســواق العالميـة يجعــل مــن السـهل الضــغط او التقليــل مـن حجمهــا بســبب مرونتهـا المنخفضــة، 

الأثــر الــذي يحدثــه ارتفــاع أســعارها علــى  إنيــة علــى الــواردات فــنتاجالتجهيزيــة والوســيطية الموجهــة للعمليــة الإطغـت الســلع 

وقتــا يســمح للســلطات باتخــاذ  ويأخــذيــة بشــكل غــير مباشــر نتاجالأســعار في الســوق المحليــة يتمثــل في ارتفــاع التكــاليف الإ

  1.رتفاعالتدابير اللازمة لمواجهة النتائج المترتبة عن هذا الا

  التضخم في الجزائر  آثارالمطلب الثاني: 

المحافظة على كيا�ا   أجلمن التضخم يعتبر نتيجة حتمية للصراع الدائم بين مختلف الطبقات الاجتماعية  إن

وسائل الدفاع تختلف بين هذا وذاك  إنكمحاولة المحاولة على القدرة الشرائية من طرف العائلات مثلا، وفي هذا الصراع ف

كل الشعوب تحاول محاربة هذه الظاهرة لما لها من   أن حسب إمكانيات كل مجموعة ودرجة تأثير التضخم عليها. لهذا نجد

  وخيمة على الاقتصاد والتنمية. آثار

  :الاقتصادية للتضخم في الجزائر ثارالآ -1

  يلي: الاقتصادية للتضخم والتي مست الاقتصاد الجزائري ما ثارمن بين الآ

  التضخم على الميزانية العامة: آثار -1-1

من  الأولالتضخم على الميزانية العامة للدولة والتي تتكون من طرفين اساسين يتمثل الطرف  آثارتظهر 

  ) dépenses) والطرف الثاني في المخرجات (recettes(المدخلات

في قطاع المحروقات حيث تقوم  الأولتعتمد موارد ميزانية الجزائر على مصدرين أساسيين يتمثل المدخلات:  -1-1-1

جملة من المعطيات الاقتصادية ففي  إلىالدولة بتحديد سعر مرجعي للوحدة (برميل للبترول، متر مكعب للغاز) بالاستناد 

ارتفاع الأسعار في حالة  أماما دون السعر المرجعي تصبح الدول في انكماش اقتصادي  إلىحالة تدني الأسعار في السوق 

المصدر الثاني فيتمثل في الموارد الجبائية بما فيها الضريبة على  أماه يصبح هناك فائض في الميزانية. إنعن السعر المرجعي ف

  رقم الاعمال والتي تكون اكبر حصة في هذا المصدر.

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة 2009ــ 1990دراسة حالة الجزائر :عبد الجليل شليق، استخدام أدوات السياسة المالية في ضبط التضخم في الدول النامية  -1

  .  137، ص2012ــ 2011الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص مالية وبنوك وتأمينات، جامعة المسيلة، الجزائر 
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ثرت بظاهرة التضخم، ويتعلق الامر بالتدخلات هناك مجموعة من نفقات الدولة تأ بالنسبة للمخرجات:  -1-1-2

ا اورثت أ�العمومية في الحركات الاقتصادية، خاصة دعم الأسعار على السلع الواسعة الاستهلاك والتي يمكن القول 

  التضخم في الاقتصاد الجزائري. 

  التضخم على الاستهلاك: أثر -1-2

 إلىالجزائر في السنوات الأخيرة عانت من ظاهرة الندرة لبعض السلع والخدمات على مستوى السوق مما أدى 

توليد لدى المستهلك نوع من الخوف من عدم الحصول على بعض السلع وعندها يقوم بالاقتناء الإضافي لهذه السلع 

ونتيجة لذلك حدث ارتفاع في الأسعار تبرره الندرة من جهة والطلب المتزايد من جهة أخرى حيث أصبحت هذه السلع 

  .55.2 %ائلات حواليللاستهلاك من طرف الع المخصصةمن النفقات  اكثرتأخذ 

  :ر التضخم على التجارة الخارجيةأث  -1-3

ية المستوردة التي الأولأدى ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا الجزائرية بسبب قلتها وكذلك اعتمادها على الموارد         

الخارجية مما يعني تراجع حجم صادرات في البلد المعني كما انخفاض تنافسيتها في أسواقها  إلىزيادة التكلفة  إلىتؤدي 

حجم الاستيراد مما يعني  ازدياد إلىنظريا�ا المحلية التي ارتفعت أسعارها  إلىبة المستوردة نسيؤدي انخفاض أسعار السلع  

زيادة الاستيراد والاحجام على السلع  إلىزيادة الاعتماد على الخارج واختلال ما يسمى بالميزان التجاري للبلاد مما يؤدي 

  ية  وقوة العمال في البلاد وظهور البطالة. نتاجالمحلي وتعطيل جزء كبير من الطاقة الإ نتاجالمحلية وتراجع حجم الإ

  :ثر التضخم على الادخارأــــ 4ــــ1

يقوم المدخرون والاعوان الاقتصاديون بعد حدوث التغيرات التي تطرا على الأسعار وزيادة معدلات التضخم 

على قيمة مدخرا�م في  ظه تحفأنم يرون �عقارات او ذهب لأ إلىبتبديل مدخرا�م التي كانت في البنوك في شكل ودائع 

  المستقبل احسن من النقود 

  الاجتماعية للتضخم في الجزائر: آثارـــ 2

مست اخلاقيات ا�تمع ومن بينها تفشي الرشوة والبيروقراطية كما  آثارظاهرة التضخم في الجزائر عدة  ننجم ع  

  هروب الكفاءات. إلىأدت 

  

  



 العام على التضخم النقدي في الجزائر نفاقالتوسع في الإ ................... انعكاساتالفصل الثاني

 

 

40 

ــ2   الخارج: إلىــــ هجرة الادمغة الجزائرية 1ـ

تدهور الأوضاع الأمنية في النصف  إلى بالإضافةعدم مواكبة الأجور والمرتبات النقدية لمتطلبات العيش،  إن

التي دفعت الكثير من ذوي الكفاءات العالية للتفكير  سبابالأ أهممن العقد الأخير للقرن الماضي، كانت من  الأول

بعض دول  إلىو أالدول الغربية  إلىبالعمل في الخارج، حيث فقدت الجامعات الجزائرية ما يزيد عن الفي أستاذ اتجهوا 

لم تقتصر الخسارة فقط على قطاع الجامعات بل شملت اغلب قطاعات  الخليج التي توفر مستويات مغرية من الرواتب.

الوظيف العمومي وبعض الشركات التابعة للقطاع العام حيث ظهرت موجة شديدة من هروب المهندسين والتقنيين 

ا لهذه ذات التكنولوجيا العالية باتجاه كندا وغيرها من الدول الغربية المعروفة بحاجا�الماهرين في بعض التخصصات 

  الإطارات.

ــ2   ـــــ تفشي ظواهر البيروقراطية والرشوة في الإدارات:1ـ

من اخطر الصور الرهيبة التي احدثتها الضغوط التضخمية وما صاحبها من إعادة توزيع غير عادل للدخول،  إن

وتدهور في مستوى معيشة فئات عريضة من الشرائح الجزائرية، هي تلك التصرفات والعادات الجديدة والخطيرة التي 

مثل الرشوة، الفساد الإداري وكل القيم الاجتماعية، تفشت في ا�تمع وخاصة لدى شرائح التي احست بتغيير المفاهيم و 

عمت هذه التصرفات كل الإدارات في كل القطاعات وخاصة العمومية منها، وأصبحت  إذصور البيروقراطية والمحسوبية، 

توزيع الدخل  لإعادةالدخول الثابتة لتعويض الانخفاض الحاد في دخولهم الحقيقة، كنتيجة  لأصحابالوحيد  الملجأ

ية على ا�تمع الجزائري، خاصة على افراد ير ت التسعلى احد حجم  الضرر الذي تحدثه هاته العاها لا يخفىالوطني، انه 

  .1الطبقة الضعيفة الذين يدفعون دائما الثمن لمثل هذه المشاكل

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ص 2016، مذكرة ماستر، تخصص مالية وبنوك، جامعة ام البواقي، الجزائر، 2016ـــ 2001بين النظري والواقع  معدل التضخم في الجزائررشيدة حسيس،  -1

  .74ــ 72ص 
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  )2016 - 2000خم في الجزائر خلال الفترة (التض تطورالمطلب الثالث : 

ه أسبابه في الجزائر ليست نقدية فقط بل ان أسبابلمستوى التغيرات العامة للأسعار، فيعتبر التضخم مؤشر 

من سنة  ابتدأودخوله حيز التطبيق  90/10ه ومع اصدار قانون النقد والقرض أنهيكلية ومؤسساتية كذلك، حيث 

  1.تدريجي للتضخم المكبوت، بدا اعتبار الأسعار متغيرا أساسيا في الاقتصاد وذلك باتباع أسلوب التحرير ال1990

بارتفاع أسعار المحروقات ودخول الاقتصاد في وضعية مالية حرجة، مما مكن  2016ـــ2001 حيث تميزت الفترة 

التدخل المباشر من التخلص من عبئ المديونية والتحكم التدريجي في ظاهرة التضخم بواسطة سياسة نقدية أساسها 

من خلال الجدول  2016غاية إلى2000معدلات التضخم خلال فترة الدراسة من لاحتواء الظاهرة، ويمكن تتبع تطور 

  والشكل المواليين: 

  )2016ــــ 2000: تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة(  )2- 2(الجدول رقم

                                                             
اقتصاد التنمية، جامعة ، تخصص ماجستير، رسالة 2010ــ1990دراسة حالة الجزائر:عصام لوشان، السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي  -1

 .135،ص2013الحاج لخضرـــ باتنةــ، 

 %معدلات التضخم  السنوات

2000  0,339  

2001  4.225 

2002  1.418  

2003  4.268  

2004  3.961  

2005  1.382  

2006  2.314  

2007  3.673  

2008  4.862  

2009  5.734  

2010  3.913  

2011  4.521  

2012  8.894  

2013  3.253  
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  .من اعداد الطالبتين بالاعتماد على بيانات من البنك الدوليالمصدر: 

  :التالي الشكل في لسابق الجدول معطيات بعرض نقوم التفاصيل من ولمزيد

2016 -  2000تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة  ):2-2الشكل رقم (

  

  .excelعتماد على معطيات الجدول السابق وبرنامج المصدر: من إعداد الطالبتين بالا  

تذبذب في تطور معدلات شهد ئري الاقتصاد الجزانلاحظ أن  )02رقم(الجدول والشكل خلال من نلاحظ 

  ثلاث فترات كالاتي: إلىتطورات ال أهمويمكن تقسيم  ،من خلال الجدول والشكل السابقينيلاحظ هذا و  ،التضخم

ــ2000(الفترة   %0,339انخفاض ملحوظ حيث قدرة نسبته خلال هذه الفترة عرف التضخم ): 2004ــ

كان يجب بذل المزيد من ا�هودات حتى   إنو�ذه النسبة أصبحت الجزائر من الدول الأكثر أهمية وحتى  2000سنة 

تصبح الجزائر من الدول ذات التضخم المنعدم، لكن هذه النسبة من التضخم لم تستمر سرعان ما عاد التضخم حيث 

، ثم اخذ معدلات 2002سنة  1,41 إلى، ثم تراجع من جديد ليصل 2001سنة %4,22معدل إلىارتفع التضخم 

استمرار السيولة المفرطة للسوق النقدية  إلى، وتعود هذه النتائج 2004سنة  3,96، ثم 2003سنة  4,26متزايدة من

   .حركة هيكل الطلب على العملة لوسائل الدفع الفورية إلىبالإضافة 
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، 2005سنة  1,38معدل  إلىخلال هذه الفترة تراجعت معدلات التضخم  ) :2009ـــ 2005الفترة (

وتستمر أيضا في السنوات  2006سنة 2,31معدل  إلىتراجع التحكم في السيولة الاقتصادية ثم تستمر  إلىوهذا يعود 

استمرار السيولة المفرطة في السوق، ثم  إلىعلى التوالي وهذه النتائج تعود  4,83و  3,67المعدل  إلى 2008ـــ  2007

  .هذا من خلال الأجور و الرواتبو  نفاقتوسع في الإ إلى، وهذا يعود 2009سنة  5,73تزداد بمعدل 

نتيجة التباطؤ الملحوظ  2010في سنة  3,91 إلى انخفاضاعرف معدل التضخم  ) :2016ــــ 2010الفترة (

، ثم 4,52ارتفعت بنسبة  2011النسبة في سنة  أنارتفاع الأسعار المسجلة بالنسبة للمنتجات الفلاحية، و في وتيرة 

مؤشر خطير جدا على السنوات الحالية، وهذا  إلىبالنسبة  8,89بنسبة  2012اعلى مستوى سنة  إلىارتفعت 

الاستقرار النقدي، كمل له دلالة على ضعف التنمية الاقتصادية من منظور انخفاض القوة الشرائية، وعرف معدل 

السنوات  إلىنسبة بالنسبة  وهي اقل 2,91بنسبة  2014ليواصل تباطؤه سنة  3,25بنسبة 2013في  ؤالتضخم تباط

الأخيرة، وهو ما يمثل مكسبا للدفع  نحو الاستقرار النقدي خاصة في هذه الظروف المتميزة بانخفاض في إيرادات الميزانية 

  المتزامن مع انخفاض في أسعار البترول .
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ــ2000(النفقات العامة في الجزائردراسة المبحث الثاني:    )2016ـ

يتوافر الاقتصاد الجزائري على موارد مادية وبشرية معتبرة، ونتيجة للانفراج المالي الذي يتحقق بفضل اسعار النفط : تمهيد

باتباع سياسة مالية ترتكز على التوسع في الانفاق العام، تجسدت  2001بداية من الالفية الثالثة شرعت الجزائر منذ سنة 

وبرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة مابين  2004- 2001ي في الفترة بالخصوص في كل من مخطط الانعاش الاقتصاد

، حيث جاءت هذه السياسة بعد فترة صعبة من 2014 – 2010والبرنامج الخماسي مابين  2009-  2005

  الجانب الاقتصادي والاجتماعي. 

  العام نفاقلسياسة الإالبرامج التنموية : الأولالمطلب 

  الاقتصادي نعاشبرنامج الإ أولا:

، والتي افرزت العديد من النتائج 2000بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قامت �ا السلطات الجزائرية قبل سنة

 إلىالمتعلقة بالاقتصاد الجزائري خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، فإنه تم البدء في تحضير الاقتصاد الوطني في الدخول 

تيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وقد نجم عن ذلك اتباع سياسة مالية مرحلة جديدة وذلك باعتماد استرا

الاقتصاد الوطني من  إنعاشالعام الهام الذي قامت به السلطات الجزائرية، وقد كانت البداية ب نفاقتوسعية من خلال الإ

سنة جراء الازمة الاقتصادية التي 15الاقتصادي الذي جاء عقب ركود اقتصادي دام اكثر من  نعاشخلال برنامج الإ

اصابت الاقتصاد الجزائري شكلا ومضمونا، وذلك مع بداية المنتصف الثاني من عقد الثمانينات بمجموعة من 

  ختلالات الاقتصادية والاجتماعية.الا

  الاقتصادي: نعاشـــــ الدوافع الاقتصادية لتطبيق برنامج الإ1

مؤشرات الاقتصاد الكلي، نسجل تحسن متزايد وملحوظ على مستوى التوازنات المالية الخارجية،  إلىبالنظر 

مقابل  2000سنة  %19,8وكذا انخفاض معدل الدين الخارجي ال  2000والمتمثلة في فائض الميزان التجاري لسنة

يعكسها القسم المخصص للادخار فيما يتعلق بالتوازنات المالية الداخلية والتي  الشيء، ونفس 1998سنة  47,5%

التحكم في الوضعية النقدية التي  إلىمن الميزانية العامة للدولة، وكذا الفائض المسجل من طرف الخزينة العمومية اضافة 

  خلال السنوات التي سبقت اعتماد برامج دعم النمو الاقتصادي. %1استقرار معدل التضخم عند  إلىدت أ

ولى برامج دعم النمو الاقتصادي( برنامج دعم أوتميزت الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد قبل الشروع في 

  :الاقتصادي) بالمؤشرات الاتية كما هو موضح في الجدول التالي نعاشالإ
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  الاقتصادي نعاشالمؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري قبل برنامج الإ أهم): 3-2( الجدول رقم

  2001  2000  1999  السنوات

  pip% 3,2  2,2  2,1نمو نسبة 

  28  29  29 %حجم البطالة

  6,19  7,57  2,38_  ميزان المدفوعات رصيد

  18,0  11,9  4,4  احتياطي الصرف مليار

  22,571  25,261  28,315  حجم المديونية مليار

  24,3  28,5  17,8  سعر البرميل من البترول

  4,2  0,3  2,6  معدل التضخم

  .2002المصدر: من اعداد الطالبتين بالاعتماد على التقرير السنوي التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، 

تذبذب الموجود على اهم المؤشرات الكلية، خاصة الارتفاع الكبير في معدلات نلاحظ من خلال الجدول 

 فيما يتعلق بتسريح العمال وخصخصة النقد الدولي،بسبب الضغوط التي مارسها صندوق 29%البطالة والتي وصلت 

  كذلك ضعف كبير للنمو الاقتصادي الذي يعتبر العجلة المحركة للاقتصاد.القطاع العام،  

مقابل هذه التوازنات الاقتصادية الكلية والملاءة المالية للدولة، فإن الوضعية الاجتماعية ومستوى معيشة السكان 

ه الارقام مع واقع المواطنين ومعانا�م المترتبة عن التحولات والاصلاحات المتتالية التي لا تعكس بالضرورة تناسب هذ

مؤسسة اقتصادية ترتب عنها تسريح الاف العمال وادى الى تقليص الفئة  900انتهجتها الدولة، حيث ان غلق ازيد من 

الى المؤشرات الاقتصادية فإن الوضعية  فةبالإضا)، %40(او ما يعادل  320000العاملة في القطاع العمومي لتصل الى 

 30الف ضحية واكثر من  200000الامنية التي عرفتها الجزائر انجرت عنها ازمة اجتماعية عميقة خلفة ما يقارب 

مليون دولار امريكي  60دولار من الخراب والتدمير، ولم تلقى الجزائر من استثمارات اجنبية في الفترة الممتدة سوى مليار 

مليار دولار. وسجلت  20.8مليار دولار، وتلقى المغرب  3ج المحروقات، بينما تلقت تونس خلال نفس الفترة خار 

في مجال المحروقات  500مليار دولار من بينها  530حجما شاملا من الاستثمارات قدره  1999الجزائر خلال عام 

  .والبقية في قطاع الصيدلة

  :هداف هيتحقيق مجموعة من الأ إلىيهدف هذا البرنامج الاقتصادي:  نعاشهداف برنامج الإأــــ 2 

 تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. 
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 فك العزلة عن المناطق النائية. 

  الصحية المنشآتتطوير. 

 تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ. 

  والمرافق الجوارية المنشآتتطوير. 

 البريدية توسيع شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية والخدمات. 

  توفير مناصب العمل والتقليل من البطالة المرتفعة. 

  التخفيض من التبعية بالاعتماد على اصلاح الاراضي في الجنوب أجلتنمية القطاع الزراعي من. 

ي إنفاقالاقتصادي يتمثل في سياسة عمومية ذات طابع  نعاشبرنامج الإ إن الاقتصادي: نعاشـــــ مضمون برنامج الإ3

تعزيز  إلىوغيرها و شطة الزراعية المنتجة نشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنخيرة خول الأوقد تمحورت هذه الأبحت، 

القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية،  والمنشآتالمرافق العمومية في ميدان الري والنقل 

دابير الخاصة بإصلاح الهيئات ودعم المؤسسات، مقومات هذا البرنامج وستجد هذه الاعمال دعمها في جملة من الت

  ورخصه موضحة في الجدول التالي:

  2004ــ  2001اش الاقتصادي نع): مقومات برنامج الإ4- 2الجدول رقم(

  المجموع  2004-2001  2004  2003  2002  2001  البرامج

  8,6  45  15  13  11  6  دعم الاصلاحات

والصيد  الدعم المباشر للفلاحة

  البحري
10.6  20.3  22.5  12  65.4  12,4  

  21,7  114.2  3  3.9  42.9  32.4  التنمية المحلية

  40,1  210.4  2  37.6  77.8  93  الاشغال الكبرى

  17,2  90.2  3.5  17.4  29.6  39.4  الموارد البشرية

  100  525  20.5  113.2  185.9  205.4  المجموع

والاجتماعي، تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي 

  .123، ص 2001
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  :التالي الشكل في لسابق الجدول معطيات بعرض نقوم التفاصيل من ولمزيد

  2004 ــ 2001 الاقتصادي الإنعاش برنامج :مقومات)3-2رقم( الشكل 

  
  .excelوبرنامج  )04(من إعداد الطالبتين اعتمادا على الجدول رقم المصدر:

  

  يتم ملاحظته حول مخصصات البرنامج فإن المخصصات الاستثمارية هي: ما

  8,6 بـيار دينار جزائري اي بنسبة تقدر مل 45فيما يخص دعم الاصلاحات الاقتصادية فقد خصص له مبلغ% 

انجاز البرنامج وبأقل التكاليف والحصول على  أجلخلال فترة تطبيق البرنامج، فالحكومة قد جندت موارد مالية من 

نتائج مرضية، فيتوجب تطبيق مجموعة من التعديلات المؤسسية والهيكلية التي سوف تسمح بإنشاء محيط يسهل 

 .تطبيق قوى السوق بصفة فعالة

  الحكومة لم تغفل عن جانب التمية المحلية، فهي اخذت حصتها بعد قطاع الاشغال الكبرى والهياكل القاعدية

تحقيق التوازنات المحلية  إلىمليار دينار جزائري خلال مدة البرنامج، فالحكومة تسعى  1142,2بقيمة تقدر ب 

 لمعيشي.الجهوية بغرض الرفع من رفاهية المواطنين وذلك بتحسن مستواهم ا

 مليار دج، وذلك سعيا من الحكومة للاستثمار في رأس  90,2الموارد البشرية فقد خصصت لها فيما يخص  أما

 المال البشري وذلك من خلال تكوين الاطارات بوضع الدوارات التكوينية والبعثات العلمية وغيرها.

  

  

  

6 10.6

32.4

93

39.4

205.4

2001

دعم الإصلاحات الدعم المباشر للفلاحة والصید البحري
التنمیة المحلیة الاشغال الكبرى
الموارد البشریة المجموع



 العام على التضخم النقدي في الجزائر نفاقالتوسع في الإ ................... انعكاساتالفصل الثاني

 

 

48 

  البرنامج التكميلي لدعم النمو: ثانيا:

الاقتصادي، وبفضل ارتفاع اسعار  نعاشللتوازنات الكلية كنتيجة لتطبيق برنامج الإبسبب التحسن المستمر 

البترول في السوق العالمي وتحسن الوضعية المالية لخزينة الدولة وما نتج عنها من زيادة تراكم احتياطات الصرف ونظرا 

مة اقرت برنامجا جديدا تكميليا هدفت مستقبلا فإن الحكو  للتفاؤل الحاصل في مؤشرات الاداء الاقتصادي والاجتماعي

التي تمس بصورة مباشرة الفئات من خلال برامج تحديث وتوسيع الخدمات  للأفرادتحسين المستوى المعيشي  إلىمن خلاله 

يتهم بتطوير رأسمالهم البشري إنتاجوتحسين  نتاجاشراكهم في الإ أجلالفقيرة ومحدودة الدخل او المعدومة، وذلك من 

تبقى تلك الفئة عائقا  الصحة والتكوين والتعليم والتدريب والتمكن من استخدام التكنولوجيات الحديثة، حتى لابمشاريع 

  م الطريق الطويل للنمو، والعمل على رفع معدلاته.أما

نوضحها   أنتحقيق جملة من الاهداف والتي يمكن  إلىيهدف البرنامج  هداف البرنامج التكميلي لدعم النمو:أ -1

  يلي: كما

  تتم قانون  أناستكمال الاطار التحفيزي والاستثمار: ويكون ذلك عن طريق اصدار نصوص تنظيمية من شأ�ا

 الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني او الاجنبي.

  او  نتاجمر بتأهيل اداة الإسواء تعلق الامواكبة تكييف الاداة الاقتصادية والمالية الوطنية مع الانفتاح العالمي

 بالإصلاح المالي او البنكي.

  تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمنافسة غير المشروعة التي تخل بقواعد المنافسة والسوق على

 حساب المؤسسات الوطنية المنتجة.

  نمط معيشة الافراد، سواء كان الجانب تحسين مستوى معيشة الافراد وذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة على

 التعليمي او الصحي او الامني.

  تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية: وذلك راجع للدور الذي تلعبه كل من الموارد البشرية والبنى التحتية في النشاط

ة تطويرها المتواصل يجنب الموارد الاقتصادية في الوقت الحالي، فعملي أهمالاقتصادي، فالموارد البشرية تعد من 

 البنى أنوالاستعانة بالتكنولوجيا في ذلك، كما  للأفرادالندرة فيها عن طريق رفع وترقية المستوى التعليمي والمعرفي 

ية القطاع الخاص من خلال إنتاجي وبالخصوص في دعم نتاجالتحتية لعا دور هام جدا في تطوير النشاط الإ

 .نتاجل السلع والخدمات وعوامل الإعملية المواصلات وانتقاتسهيل 

): تميز البرنامج التكميلي لدعم  2016ـــ  2000ـــ مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي( 2

  النمو الاقتصادي تطور واضح فيما يتعلق بالجانب المالي، وقد تمحور هذا الاخير حول كما يلي:
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  التكميلي لدعم النمو الاقتصادي): مضمون البرنامج 5-2الجدول رقم (

 %النسبة  المبالغ المالية  القطاعات

  45,5  1908,5  تحسين ظروف معيشة السكان

  40,5  1703,1  الاساسية المنشآتتطوير 

  08  337,2  دعم التنمية الاقتصادية

  04,5  203,9  تطوير الخدمات العمومية

  01,1  50  تطوير تكنولوجيا الاتصال

  100  4202,7  المجموع

 www.premierministre.gov.dz، من على الموقع02ص  ،الأولالبرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير  المصدر:

  .13:45الساعة  2019-05-12يوم

  :التالي الشكل في لسابق الجدول معطيات بعرض نقوم التفاصيل من ولمزيد

  مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي): 4-2رقم (الشكل 

  

  .excelوبرنامج  )04(رقم الجدول على اعتمادا الطالبتين إعداد من: المصدر

تحسين الاطار المعيشي للسكان  إلىنسبة كبيرة من البرنامج موجهة  أننلاحظ  أعلاه الشكلو الجدول ل خلا من

وتحسين التنمية البشرية، من خلال تمويل هياكل وتجهيزات متعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، 

1908.5

1703.1

337.2
203.9
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القطاع الصحي وقطاع الاسكان والتهيئة الحضرية، كذلك دعم التنمية الاقتصادية متمثلا بالخصوص في دعم قطاع 

  ية الريفية.الفلاحة والتنم

الاقتصادي، وذلك  نعاشالبرنامج التكميلي لدعم النمو قد سار على نفس منحنى برنامج الإ أننستنتج 

  لاستكمال المشاريع المقترحة في البرنامج السابق.

حصيلة البرنامج التكميلي لدعم النمو  ):2009ـــ2005(تقييم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديــ 3

  الاقتصادي نوضحها في التالي:

  تراجع اسعار المحروقات بسبب نقص  إلىاتسم النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج بالانخفاض وذلك راجع

 الطلب العالمي على المحروقات نتيجة الازمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي.

 سنة  %17,7يلي لدعم النمو الاقتصادي في تخفيض نسبة البطالة حيث انتقلت من ساهم البرنامج التكم

 .2009سنة %10,3 إلى 2004

  على عمليات اعادة تقييم المشاريع المتعمدة في برنامج دعم النمو وتأخر في انجاز  2008تم الكشف عام

 مليار دولار . 130المشاريع بمبلغ 

 اتب دراسات مؤهلة لوضع الدراسات التقنية في تنفيذ ومراقبة البرامج غياب استراتيجية واضحة وكذا غياب مك

 الاستثمارية.

  استحواذ الشركات الاجنبية على معظم الصفقات العمومية والمشروعات الخاصة بالهياكل القاعدية و�ميش

 الشركات الوطنية.

  ):2016ـــ  2010: برنامج توطيد النمو الاقتصادي(ثالثا

البرنامج ضمن سياسة اعادة الاعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات بعد البرنامج الثالث في يندرج هذا 

الاقتصادي ودعم النمو، لذلك تم اطلاق مصطلح التنمية وهناك من يسميه  نعاشالالفية الجديدة واستمرار لمصطلح الإ

  برنامج دعم وتوطيد النمو الاقتصادي.

تحقيق مجموعة من  إلىيهدف البرنامج الخماسي للتنمية  وخصائص برنامج توطيد النمو الاقتصادي : أهداف - 1

  ها:أهم هدافالأ

  لى البطالة في الاقتصاد الوطني من خلال استحداث ثلاث ملايين منصب شغل.عالقضاء 

 صحي للسكان واعطاء دفعة قوية للقطاع الصحي.تحسين المستوى ال 
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 قاعدة السكن واعادة الاعتبار للنسيج العمراني. الاستمرار في توسيع 

 .المواصلة في تحسين الخدمات العامة 

  .النهوض بالتكنولوجيا الجديدة ودعم وتطوير البحث العلمي 

 .تطوير مناخ الاستثمار وذلك من خلال تحسين اطار الاستثمار ومحيطه 

 .تطوير المحيط الاداري والقانوني والقضائي للمؤسسة 

 يط المالي للمؤسسة.تحسين المح 

 والمنجمية. هتثمين الموارد الطاقوي 

  برنامجين هامين: إلىوقد تم تقسيم هذا البرنامج  مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي: -2

  استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ

 مليار دولار. 130يعادل  مليار دج ما 9.700

  مليار دولار مع التركيز على  156يعادل حوالي  مليار دج اي ما 11.534اطلاق مشاريع جديدة بمبلع

في الجانب الاجتماعي، ويتعلق الامر بتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن والقضاء على الفوارق الجهوية 

الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الشغل وقيم مضافة بالنسبة مجال التنمية الاجتماعية مع تدعيم القاعدة 

 للمؤسسات.

  ): برنامج توطيد النمو الاقتصادي 6-2الجدول رقم( 

 %النسب  المبالع المالية مليار دج  القطاعات

  ـ التنمية البشرية1

  ـ التربية الوطنية والتعليم العالي

  ـــ السكن والصحة والمياه

  الدينيةــ التضامن والشؤون 

  ــ الرياضة وا�اهدين والتجارة

10122  49,5  

  القاعدية الاساسية المنشآتــ 2

 الموانئ، الطرقات، ــالاشعال العمومية:

  المطارات

  ــ �يئة الاقليم: المدن الجديدة

 السكك الحديدية، المحطات، ــ النقل:

  المطارات

6448  31,5  

  8,16  1666  ــ تحسين وتكوير الخدمات العمومية:3



 العام على التضخم النقدي في الجزائر نفاقالتوسع في الإ ................... انعكاساتالفصل الثاني

 

 

52 

  العمل التجارة، المالية، العدالة،ــــ 

  ــ التنمية الاقتصادية4

  ـــ الفلاحة والصيد البحري

  ــ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  وتحديث المؤسسات العمومية إنعاشــ 

1566  7,7  

  1,8  360  ــ الحد من البطالة5

ــ البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة 6

  للاتصال

250  1,2  

سعودي عبد الصمد، تقييم برامج الاستثمارات العمومية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي والتشغيل في الجزائر  المصدر:

  .240، ص 2015/2016 ،لةالمسيباطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف  )،2014 – 2001(

الحكومة الجزائرية ادخلت مفهوم جديد للبرامج وهو اعطاء اولوية لقطاع  أننلاحظ أعلاه انطلاقا من الجدول 

من اجمالي  %49,5شطة الاخرى وذلك بنسبة بلغت نالموارد البشرية، وظهر ذلك جليا على حساب باقي الأ

تبقى  وما 81مليار دج، ويمثل ما حظي به القطاعين  6448مخصصات البرنامج الخماسي، والتي قدرت بمبلغ مالي قدره

من مخصصات البرنامج قد وزع بنسب متفاوتة بين كل من تحسين وتطوير الخدمات العمومية والتنمية الاقتصادية والخد 

ن الحكومة في هذا البرنامج لم �مل مجال البنية التحتية إذمن البطالة والبحث العلمي والتكنولوجيات على التوالي، 

  ية في دعم التنمية الاقتصادية وبعث النمو الاقتصادي.أهموواصلت في دعم هذا القطاع لما له من 

  : تصنيف النفقات العامة في الجزائر لثانياالمطلب 

الخاص بقوانين  1984جويلية  07المؤرخ في  17ـــــ84القانون  إلىيتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر استنادا 

  الاستثمار " التجهيز "نفقات و  نوعين: نفقات التسيير إلىالمالية 

 أولا: نفقات التسيير:

 بإدارة تسمح والتي للدولة والطبيعي العادي النشاط لسير المخصصة النفقات تلك بأ�ا التسيير نفقات تعرف   

 التسيير نفقات تجمع 17-84 رقم القانون من 24 المادة وحسب  الجارية، للمهام اللائق والتطبيق ،1 الدولة نشاطات

 2:هي أبواب أربعة في

                                                             
1
دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية ، مكتبة حسن العصرية للطباعة  :وليد عبد الحميد عايب، الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي -  

  .251، ص2010والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  .55-53، ص ص 2004ارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، لعم - 2
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 للتكفل الضرورية الاعتمادات على الباب هذا يشمل: الإيرادات من المحسومة والنفقات العمومي الدين أعباء

   .الإيرادات من المحسومة المختلفة الأعباء إلى بالإضافة العمومي الدين بأعباء

 وغيرها السياسية العمومية المؤسسات تسيير نفقات على الباب هذا يحتوي: العمومية السلطات تخصيصات 

 ،)الخ... والاجتماعي، الاقتصادي الوطني ا�لس الدستوري، ا�لس الأمة، مجلس الوطني، الشعبي ا�لس(

  .الوزارات بين مشتركة النفقات وهذه

 المتعلقة التسيير وسائل المصالح لجميع توفر التي الاعتمادات مجموعة وتشمل: المصالح بوسائل الخاصة النفقات 

   .والأدوات بالموظفين

 حسب التحويلات أصناف مختلف بين تقسم بدورها هي التي التحويل بنفقات تتعلق: العمومية التدخلات 

 المرتبط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، النشاط والثقافي، التربوي كالنشاط لعمليا�ا المختلفة هدافالأ

  .التضامن وعمليات بالمساعدات

  التجهيز:ثانيا: نفقات 

) وبالتالي (PNBهي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار والذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي 

وفروع وخلافا لنفقات التسيير التي توزع حسب الوزارات نجد نفقات التجهيز توزع حسب القطاعات  ازدياد ثروة البلاد،

  17ــــ84من القانون  35الاشغال والبناء، السياحة والنقل وحسب المادة النشاط الاقتصادي، مثل الزراعة، الصناعة، 

  : 1توزع نفقات التجهيز على ثلاث أبواب هي

  استثمارات المنفذة من قبل الدولة؛  

  ل الدولة ؛قباعانات الاستثمار الممنوحة من  

 النفقات الأخرى بالراس مال.  

 قطاعات فرعية وفصول ومواد إلىأبواب "حسب القطاعات التي تقسم  تجمع نفقات التجهيز في عناوين "

المحروقات، الصناعة التحويلية، الطاقة والمناجم، الفلاحة والري، الخدمات المنتجة،  التالية: تشمل القطاعاتحيث 

   .التجهيزالمنشآت الاقتصادية والإدارية، التربية والتكوين، المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية، مباني ووسائل 

                                                             
)، رسالة ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، 2007-1988إشارة لحالة الجزائر خلال الفترة (–هجيرة ديلمي، تأثير السياسة الميزانية على التضخم  -1

  .20-19،ص ص 2011ر بلقايد،تلمسان،جامعة ابو بك
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يجـوز  اعتمـاد البرلمـان للنفقـات لا أن تقسيم ميزانية النفقات يخضع لقاعدة تخصيص الاعتمـادات والـتي معناهـاإن 

يوافق البرلمـان مـثلا  أنيجوز  ه لاأنالعام، أي  نفاقيخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإ أنيكون اجماليا بل يجب  أن

الــوزارة  إنفـاقمليـون دينـار لنفقـات وزارة السـكن تاركـا للحكومــة امـر توزيـع هـذا المبلـغ علـى أوجـه 30علـى تخصـيص مبلـغ 

مباني الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم �ا وغير ذلك مـن تلفة من مرتبات للموظفين ونفقات إدارة وصيانة المخ

 الوزارة وبمقتضى هذه القاعـدة لا إنفاقيوافق البرلمان على تخصيصي مبلغ معين لكل وجه من أوجه  أن، بل يتعين نفاقالإ

على وجه آخر في باب آخـر الا بعـد  نفاقللإتنقل مبلغا اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معين  أنيجوز للحكومة 

تنقل الاعتمـاد المخصـص لبنـد مـن البنـود الـواردة في  أنالبرلمان والحصول على موافقته، في حين يجوز للحكومة  إلىالرجوع 

  .بعلى بند آخر وارد في نفس البا نفاقللإاعتماد باب ما 

  )2016ــــ 2000العام في الجزائر خلال الفترة( نفاق: تطور وتحليل الإالثالثالمطلب 

  2016إلى 2000العام في الجزائر خلال الفترة  نفاق): تحليل تطور الإ 7-2الجدول رقم(  

  العام نفاقالإ  السنوات

2000  1176 

2001  1321  

2002  1550.6  

2003  1691.4  

2004  1891.8  

2005  2052  

2006  2452.7  

2007  3108.5  

2008  4144  

2009  4224.8  

2010  4512.8  

2011  8272  

2012  7423  

2013  6737.9  

2014  6995.7  

2015  7656.3  

2016  7297.5  
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  .احصائيات بنك الجزائرمن اعداد الطالبتين بالاعتماد على المصدر: 

  ولمزيد من التفاصيل نتطرق إلى الشكل الموالي:

  2016إلى 2000 الفترة خلال الجزائر في العام الإنفاق تطور تحليل): 5-2(الشكل رقم 

  

  .excelوبرنامج  )07المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على الجدول رقم (

  من الجدول والشكل أعلاه نلاحظ ما يلي: 

 2004ـــــ 2000خلال الفترة ( نفاقتطور الإ(  

كان له الأثر الكبير في تسجيل فوائض مالية معتبرة مما   2004سنة  إلى 2000ان ارتفاع أسعار البترول من سنة 

الاقتصادي وما  نعاششجع الدولة على التسديد المسبق للديون الخارجية مما زاد من نفقات التسيير وتطبيق برنامج الإ

العام  نفاقتيرة الإفتح مناصب شغل جديدة مما رفع من و  إلىشهده من مراجعة للأجور والمنح والاعانات بالإضافة 

كبر نسبة زيادة أالعام  نفاقوبلغ الإ 12,32بنسبة زيادة  2001سنة  1321 إلى 2000مليار دينار سنة  1176من

توسعية �دف  يهإنفاقتكثيف مشاريع البنية التحتية وانتهاج سياسة  إلىوذلك راجع  17,38بنسبة زيادة  2002سنة

تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية العمومية الكبرى التي ساهمت في تواصل ارتفاع النفقات  إلى

  .%11,85مليار دينار بنسبة زيادة  1891,8 إلىلتصل 
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 2009ــــ 2005خلال الفترة (  نفاقتطور الإ (  

تطوير الاقتصاد ببرنامج تكميلي لدعم النمو نظرا لتواصل ارتفاع أسعار البترول زادت معها  إلىتواصل الدولة في مسعاها 

مليار  2052من  نفاقالإنفقات التسيير وتزامنت هذه الزيادة بزيادة نفقات التجهيز، حيث نلاحظ استمرارية ارتفاع 

مليار دينار سنة  4512,8يبلغ  أنإلىيواصل الارتفاع ل 2006مليار دينار سنة  2452,7 إلى 2005دينار سنة 

2010.  

 2016ــــ 2010العام خلال الفترة ( نفاقتطور الإ (  

عرفت هذه المرحلة تواصل برامج الدولة من خلال برنامج توطيد النمو الاقتصادي لكن بسبب التذبذبات التي حصلت 

مقارنة بنفقا�ا العامة، حيث م تدني مداخيلها أمافي سوق البترول وعودة انخفاض الأسعار مما أوقع الميزانية في حالة عجز 

 إلىوترجع هذه الزيادة  %83مليار دينار جزائري أي بزياد تساوي  8272ما يقارب  2011العام سنة  نفاقبلغ الإ

مليار دينار  7423 إلىمليار دينار جزائري ثم انخفاض في نفقات الميزانية  55ارتفاع الإيرادات بشكل كبير حيث بلغت 

واستمرار  2014مليار دينار جزائري سنة  6995,7 إلىالعام  نفاق، بعدها نلاحظ ارتفاع الإ 2012جزائري سنة 

  .انتعاش أسعار البترول إلىوذلك راجع  2015مليار دينار جزائري سنة  7656,3رتفاع لتبلغ الا
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  بالتضخم العام الإنفاق علاقة: الثالث المبحث

  الجزائر في التضخم على العام الإنفاق أثر: الأول المطلب

 بصفة والملاحظ ا�تمع في الكلي الاقتصادي النشاط مستويات بتفاوت الأسعار على العام الإنفاق اثر يتفاوت

 بعكس الأسعار على ضعيفا اثرها يكون الاقتصادي النشاط مستوى في الهبوط فترات خلال العام الإنفاق زيادة ان عامة

 فترات في العام الإنفاق بزيادة النصح لإبداء الرئيسي السبب هو التفاوت هذا ولعل الاقتصادي، الرواج فترات في الحال

  .والانتعاش الرواج فترات في الإنفاق خفض إلى والدعوة الكساد او الهبوط

 لزيادة العام الإنفاق وجه إذا عما تختلف الأسعار هيكل تغيرات إلى الاستثمار لزيادة العام الإنفاق توجه يؤدي

 هبوط إلى يؤدي مثلا الكهربائية القوى تنمية في كالاستثمار الإنتاج وسائل زيادة على يعمل الذي فالإنفاق الاستهلاك،

 اقل الأسعار من مستوى عند التوازن فيحدث القائم الطلب على الإنتاج عرض زيادة إلى ذلك ويرجع الإنتاج أسعار في

 المنتجات أسعار رفع إلى يؤدي فإنه الاستهلاك زيادة على يعمل الذي الحكومي الإنفاق أما السابق، المستوى من نسبيا

 حفز ما إذا الهبوط في تأخذ قد المنتجات بعض أسعار في النسبة الزيادة هذه أن الواضح ومن عليها، الطلب لتوسع نتيجة

  .الإنتاج في التوسع على المنتجين بعض الأسعار ارتفاع

 زيادة فترة في الخامات هذه بشراء الحكومة قيام أن شك ولا حادة، تقلبات أسعارها  تنتاب المواد بعض هناك

  .المواد هذه أسعار استقرار على يساعد اليها الحاجة عند متوفرة وجعلها تصريفها صعوبة فترة في أي منها المنتجة الكمية

 منح على الحكومات تقبل فقد الأسعار، ارتفاع دون تحول بطريقة اتفاقها توجيه تحاول الحكومات أن كما

 وفي الإعانات بمنحه للمنتج مجزيا سعرا تضمن فهي للمستهلكين، بالنسبة ثابتا السعر إبقاء في رغبة للمنجين اعانات

  :ذلك يوضح الموالي والجدول ،1للمستهلكين بالنسبة ثابتة الأسعار على تبقي الوقت نفس

  

  

  

  

  

                                                             
  .78 -77جیرة دیلمي، مرجع سابق، ص ھ -  1
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  2016-2000خلال الفترة  العام على التضخم في الجزائر نفاقالإ تأثير): 8-2الجدول رقم( 

 M1 M2  التضخم  العام نفاقالإ  نفقات التجهيز  نفقات التسيير  السنوات

2000 1178.122  856.193  1176  0.339  1048.184  2022.534  

2001 963.6  357.4  1321  4.225  12308.5  2473.5 

2002  1067.7  452.9  1550.6  1.418  1416.3  2901.5  

2003  1122.8  516.5  1691.4  4.268  1643.5  3299.5  

2004  1250.9  638  1891.8  3.961  2165.6  3644.4  

2005  1245.1  806.9  2052  1.382  2437.5  4070.5  

2006  1437.9  1015.1  2452.7  2.314  3177.8  7827.6  

2007  1674  1434.6  3108.5  3.673  4233.6  5994.6  

2008  2217.8  1973 .3  4144  4.862  4964.0  6956.0  

2009  2300  1946.3  4224.8  5.734  4949.8  7178.7  

2010  2659  1807.9  4512.8  3.913  5638.5  8162.8  

2011  3379.2  1974.4  8272  4.521  7141.7  9929.2  

2012  4782.6  2275.5  7423  8.894  7681.5  1105.1  

2013  4131.5  1892.6  6737 .9  3.253  8249.8  1941.5  

2014  4494.3  2501.4  6995.7  2.916  9580.2  13663.9  

2015  4617  3039.3  7656.3  4.784  9261.1  13704.5  

2016  4585.6  2711.9  7297.5  6.397  9407.0  13816.3  

  .تقارير مختلفة لبنك الجزائرمن اعداد الطالبتين بالاعتماد على  المصدر:

  :التالي الشكل في لسابق الجدول معطيات بعرض نقوم التفاصيل من ولمزيد
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  2016-2000خلال الفترة  العام على التضخم في الجزائر نفاقالإ تأثير:)6-2الشكل رقم (

  

  .excelوبرنامج  )08من إعداد الطالبتين اعتمادا على الجدول رقم( :المصدر

: هي مرحلة تطبيق البرامج الاستثمارية المتمثلة في 2014 إلى 2000الفترة من  أننلاحظ من خلال الجدول 

)، وبرنامج توطيد 2009-2005، وبرنامج التكميلي لدعم النمو ()2004- 2000(الاقتصادي  نعاشبرنامج الإ

 1176لاجمالية زيادة معتبرة انتقلت من)، حيث حققت النفقات العامة ا2016-2010النمو التنمية الخماسي (

والناتج عن ارتفاع حجم  مليار دج، 6480,3، أي بزيادة 2015مليار دج سنة  7656,3إلى 2000سنة مليار دج 

ارتفاع أسعار النفط في  إلىوترجع هذه الزيادة أساسا  نفقات التسيير ومن جهة ارتفاع كذلك حجم نفقات التجهيز،

ونلاحظ تمويل عمليات التنمية، ل أجقيام السلطات بضخ أموالا ضخمة في الاقتصاد الوطني من  إلىالأسواق العالمية، و 

أي زيادة  2015سنة  13704,3 إلىوانتقلت  2001سنة  2473,5حيث بلغت  في حجم الكتلة النقدية تزايد

  . 8,894 ــقدرت ب 2012ثر على معدلات التضخم حيث بلغ اعلى نسبة له سنة أ ، وهذا ما11230,8

 العام في محاربة التضخم  نفاقدور الإ الثاني:المطلب 

مكونات ميزانية الدولة، حيث يؤدي التضخم في حجم  أهمالاستثماري العام بشقيه الاستهلاكي و  نفاقلإيمثل ا

المرتبات في الميزانية العامة كما تؤدي زيادة مبالغ الدعم على الأجور و  نفاقزيادة الإ إلى العمالة في المؤسسات الحكومية

 للأسرمبالغ المساعدات النقدية المخصصة بأقل من تكلفتها الحقيقية و الذي توجهه الدولة لتوفير السلع الضرورية لمواطنيها 

 العام. نفاقزيادة حجم الإ إلىالفقيرة لمواجهة الزيادة في نفقات المعيشة 
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التي توجه الدولة وخاصة في دولة وخاصة في البلدان النامية و ستثمارية جانبا هاما في ميزانية الوتمثل النفقات الا

التي توجه جزءا هاما من مواردها المالية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتجهيز دان النامية و البل

البنية التحتية كالطرق والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية التي تعاني البلدان النامية 

 من محدوديتها على الرغم من أهميتها. 

أدوات السياسة المالية �دف الحد من تفاقم الضغوط التضخمية في  كإحدىالعام   نفاقم سياسة الإيتم استخدا

العام �دف خفض حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات ويؤدي ضغط  نفاقالاقتصاد من خلال ضغط الإ

ان المتقدمة وذلك نتيجة لوجود على مستويات الطلب الكلي وخاصة في البلد التأثيرالاستثماري دورا بارزا في  نفاقالإ

النمو الاقتصادي والتي تعتمد في تمويلها على  تحقيقبنية تحتية قوية وضخامة المشروعات الاستثمارية التي تساهم في 

 إلىالبلدان النامية فتلجا  أمااستثمارات القطاع الخاص ماعدا المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تتطلب تمويل الدولة 

الاستهلاكي �دف علاج الضغوطات التضخمية عن طريق خفض الطلب الكلي على السلع و  نفاقالإ خفض حجم

  .1الخدمات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
بومرداس، لوم تسيير، جامعة امحمد بوقرة مقراني حميد، اثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية علوم اقتصادية وع -1

  .31، ص2015
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  :الفصللاصة خ

حيث  2016 إلى 2000العام على التضخم في الجزائر خلال الفترة من  نفاقتناولنا في هذا الفصل أثر الإ

 إلىالتي تؤدي  سبابالأ أهمالتضخم ومن بين  أسباب الأولثلاث مباحث وتناولنا في المبحث  إلىقمنا بتقسيم الفصل 

سلبية تؤثر على مستوى الاقتصاد وعلى  آثار إلىيؤدي هذا الأخير  إذحدوث التضخم نجد الافراط في العرض النقدي 

اعلى نسبة معدلات التضخم اين وصلت المستوى السياسي والاجتماعي وتبين لنا خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في 

 نفاقبعد ذلك ومن خلال المبحث الثاني قمنا بتطرق لتحليل الإ 2012خلال سنة  8,894لمعدل التضخم ما قيمته 

المبحث الثالث فتطرقنا فيه  أماالعام في الجزائر حيث ازداد حجم النفقات العامة وهذا راجع لتطبيق البرامج التنموية، 

 .العام و معدل التضخم  نفاقالعام بالتضخم اين توصلنا وجود علاقة طردية بين الإ قنفالعلاقة الإ
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  خلاصة 

) حيث 2016ـــ 2000اولنا من خلال هذه الدراسة معالجة اثر الانفاق العام على التضخم خلال الفترة (ح

توصلنا الى ان الانفاق العام يؤثر على الاسعار بشكل متفاوت تماشيا مع التفاوت في مستوى نشاط الاقتصاد العام، 

وخاصة في حالة الركود الاقتصادي، حيث يكون هذا  للأسعارعندما تحدث الزيادة في النفقات العامة على المستوى العام 

فأثر الانفاق العام  على التضخم بصفة  ألتضخمالازدهار الاقتصادي مما يؤدي في النهاية الى امكانية حدوث في حالة 

ق العام في عامة يتحدد وفق اتجاهيه ( توسعي ـــ انكماشي) الذي يتماشى مع الوضعية الاقتصادية حيث تزيد من الانفا

  وتحد من الانفاق في اوقات التوسع الاقتصادي للحد من التضخم. ألاقتصادياوقات انكماش النشاط 

  النتائج على ضوء الفرضيات:  :أولا 

  يمكن ادراجها على النحو التالي

  الانفاق العام عنصر مهم في السياسة المالية الأولى:الفرضية. 

العام هو تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية من اجل تحقيق المنفعة الانفاق  حيث ان: الفرضية صحيحة

  وبالتالي فإنه يساهم بدرجة كبيرة ومهمة في تحقيق التنمية من خلال تحريك عجلة الاقتصاد.

 :تضخمالى تزايد في معدل ال تؤدي سياسة التوسع في الانفاق العاموالتي تنص على ان  الفرضية الثانية.  

كيفية علاج الانفاق العام، و  تتأكد صحتها عن طريق ارتفاع معدلات التضخم في حالة تزايد حيث ؛صحيحةالفرضية 

او تخفيض الانفاق (الحصيلة او المعدل)  سياسة مالية انكماشية عن طريق زيادة الضرائب الضغوط التضخمية هو اتباع 

  العام او تخفيض الضرائب او الاثنين معا.

  ثانيا: النتائج العامة:

  ويمكن ادراجها على النحو التالي

  على ضوء حجم الانفاق العام واتجاهه الذي يتماشى مع  للأسعاريتحدد اثر الانفاق العام على المستوى العام

  الوضعية الاقتصادية.

  بين الانفاق العام والتضخم . طرديههناك علاقة  
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  الاقتراحات :

  التالي يمكن ادراجها على النحو

  امل النقدية والهيكلية.لابد من التحكم في كل عوامل التضخم كالعو  

  كبيرة على التضخم المحلي في الجزائر.العام حتى لايحدث اثار   للإنفاقمنع التحركات الكبيرة  

  الاجمالي ضبط معدلات نمو الانفاق العام في الجزائر بحيث تكون متوافقة مع الطاقة الانتاجية ونمو الناتج المحلي

  الحقيقي من جهة اخرى.

  فاق الدراسةآ

  لا يمكن الالمام بموضوع الانفاق العام والتضخم في دراسة واحدة، وبالتالي نقترح ما يلي:

  لعلاج التضخم.السياسة النقدية والسياسة المالية فعالية دراسة  

   دراسة قياسية. في الجزائر العام لنمو الانفاق المسببةالعوامل  

  التوسع في الانفاق العام على التضخم المستورد في الجزائر.اثر 
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  ملخص    

 او زيادته طريق عن وذلك الوطني، الاقتصاد في التحكم والحكومات للدولة تتيح التي الوسائل اهم من العام الانفاق يعتبر

 هذا يعد الذي التضخم، بينها من الاقتصادية المتغيرات على يؤثر ما وهذا التمويل ضمان على لقدر�ا ووفقا للحاجة تبعا تخفيضه

 لما سواء، حد على متقدمة او نامية كانت سواء العالم دول اقتصاديات مختلف تمس التي الاقتصادية لمشاكلا اخطر من الاخير

  .الكلية الاقتصادية الموازين مختلف على سلبيا تنعكس اختلالات من يحدث

 للفترة الجزائر لةلحا تحليلية دراسة خلال من التضخم على العام الانفاق في التوسع اثر معرفة الى الدراسة هذه وهدفت

  .2016 الى 2000

 الاخيرة السنوات في وسجل اخرى الى سنة من مستقر غير الجزائر في التضخم معدل ان الدراسة خلال من لاحظنا حيث

 الخزينة سجلت 2016 الى 2000 من السنوات خلال المحروقات اسعار لارتفاع وكنتيجة اخرى جهة ومن جهة من هذا ارتفاع،

 هي النقدية الكتلة فإن اخرى جهة ومن الوطنية، العملة تداول سوق في كبير نقدي عرض وجود الى ادى صرفال في احتياطي

  .  العام الانفاق زيادة نتيجة ملحوظ تحسن العمال اجور عرفت كما ، حجمها في تطور عرفت الاخرى

  الإنعاش برامج النقدية، الكتلة التضخم، العام، الإنفاق :المفتاحية الكلمات

 
 
   
 
 
 
 
 Abstract: 
 
 

Public spending is one of the most important means of allowing the state and 

governments to control the national economy by increasing or decreasing it according to need 

and according to its ability to guarantee funding. This affects the economic variables including 

inflation, which is the most serious economic problems affecting various economies The 

countries of the world, whether developed or advanced alike, to the imbalances that adversely 

affect the various macroeconomic balances. 

This study aimed to know the effect of the expansion of public expenditure on inflation 

through an analytical study of the situation of Algeria for the period 2000 to 2016. 

As we have seen through the study that the rate of inflation in Algeria is unstable from 

year to year and recorded in recent years a rise, on the one hand and on the other hand and as a 

result of the rise in fuel prices during the years from 2000 to 2016 recorded a reserve in the 

exchange resulted in a large cash offer in The national currency circulation market. On the 

other hand, the monetary mass is also known to have grown in size. Workers' wages have also 

improved significantly due to increased public spending. 

Keywords: public expenditure, inflation, cash mass, recovery programs 
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